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طبقـــــا لمقتضيـــــات القانـــــون التنظيمـــــي رقـــــم 128.12 المتعلـــــق بالمجلـــــس الاقتصـــــادي 
والاجتماعــــي والبيئــــي، لا ســيما فــي مادتيــه 4 و7، توصــــل المجلــــس بإحالــــة مــــن الســيد 
رئيـــس مجلس النواب بتاريـــخ 15 دجنبر 2025، مــــن أجــــل إبــــداء الــــرأي بشأن مشروع قانون 
رقــم 54.23 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 65.00 المتعلــق بالتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 

المــرض وبســن أحــكام خاصــة.

وفــــــي هــــــذا الإطــار، عهــد مكتــــب المجلــــس إلــــى اللجنــة الدائمــة المكلفــة بالقضايــا 
الموضــوع. فــي  رأي  مشــروع  بإعــــــداد  والتضامــن1  الاجتماعيــة 

وخلال دورتهــا العاديــة الثامنــة والســبعين بعــد المائــة )178( المنعقــدة بتاريــخ 28 ينايــر 
2026، صادقـــت الجمعيـــة العامـــة للمجلـــس الاقتصـــادي والاجتماعـــي والبيئـــي بالإجماع 

علــى هــذا الــرأي.

ــة تشــاركية، ثمــرة نقاشــات موســعة  ــرأي، الــذي جــرى إعــداده وفــق مقارب وقــد جــاء هــذا ال
ــرز  ــة للمجلــس، ومخرجــات جلســات الإنصــات المنظمــة مــع أب ــات المكون ــف الفئ بيــن مختل

ــن2. ــن المعنيي الفاعلي

1 - الملحق 1: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن
2 - الملحق 2: لائحة الفاعلين الذين تم الإنصات إليهم
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ملخص

بنــاء علــى إحالــة واردة مــن مجلــس النــواب بتاريــخ 15 دجنبــر 2025، قــام المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي 
والبيئــي بإنجــاز رأي حــول "مشــروع قانــون رقــم 54.23 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 65.00 المتعلــق بالتأميــن 

الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وبســن أحــكام خاصــة".

طبقــا للاختصاصــات والمهــام المنوطــة بــه بموجــب أحــكام الدســتور وقانونــه التنظيمــي، لا ســيما مــا يتصــل 
بتتبــع السياســات العموميــة، أعــد المجلــس هــذا الــرأي ارتــكازا علــى التراكــم المحقــق مــن أعمالــه وآرائــه 

ــاري الأساســي عــن المــرض. ــن الإجب ــم التأمي ــة وتعمي ــة الاجتماعي ــة بالحماي الســابقة المتعلق

وقــد عمــل المجلــس فــي هــذا الــرأي علــى تســليط الضــوء علــى مداخــل العمــل الممكنــة الكفيلــة بضمــان التنزيــل 
ــاًً  ــي، مُُقدم ــاري الوطن ــع الإطــار المعي ــي انســجام م ــد الاســتراتيجي، ف ــي ذي البع ــص القانون ــذا الن ــل له الأمث
جملــة مــن التوصيــات التــي تــروم إعطــاء دفعــة قويــة لــورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، وذلــك وفقًًــا للتوجيهــات 
الملكيــة الســامية. وقــد صادقــت عليــه الجمعيــة العامــة للمجلــس بالإجمــاع فــي دورتهــا العاديــة المنعقــدة بتاريــخ 

28 ينايــر 2026.

يعتبــر مشــروع القانــون رقــم 54.23 إصلاحــا هيكليــا للمنظومــة الوطنيــة للتغطيــة الصحيــة، ويشــكل لبنــة مهمــة 
فــي مســار توحيدهــا وتحديثهــا. وينــدرج هــذا النــص فــي إطــار تنزيــل القانــون - الإطــار رقــم 09.21 المتعلــق 
بالحمايــة الاجتماعيــة، لا ســيما مــن خلال إحــداث هيئــة موحــدة لتدبيــر أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي 
عــن المــرض، عبــر نقــل تدبيــر التأميــن عــن المــرض الخــاص بالقطــاع العــام مــن الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات 
الاحتـيـاط الاجتماـعـي إـلـى الصـنـدوق الوطـنـي للضـمـان الاجتماـعـي. كـمـا يـنـص مـشـروع القاـنـون عـلـى ـمـا يـلـي :

تعديل نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالطلبة وكيفيات تطبيقه؛•	

ــي •	 ــة الت ــة الاختياري ــة الصحي د بنــص تنظيمــي، بالتغطي ــدَّ ــة تحَُ ــرة انتقالي ــى اســتمرار العمــل، لفت النــص عل
توفرهــا هيئــات عامــة أو خاصــة لمأجوريهــا بواســطة عقــود جماعيــة لــدى شــركات التأميــن، بالإضافــة إلــى 
ــا  ــع مأجوريه ــات عامــة أو خاصــة لجمي ــي توفرهــا هيئ ــة الت ــة الاختياري ــة الصحي اســتمرار العمــل بالتغطي
وأصحــاب المعاشــات منهــم لــدى الجمعيــات التعاضديــة أو فــي إطــار صناديــق داخليــة، شــريطة أن تكــون 

هــذه التغطيــة مماثلــة علــى الأقــل لتلــك التــي يوفرهــا التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.

توضيــح شــروط الاســتفادة مــن نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بالأشــخاص غيــر •	
القادريــن علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك )أمو-تضامــن(؛

تعزيز حكامة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لإضفاء المزيد من النجاعة والفعالية على عمله.•	

ــي يكتســيها هــذا الإصلاح،  ــة الت ــة الهيكلي ــى الأهمي ــي عل ــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئ ــد المجل وإذ يؤك
يــودّّ التنبيــه إلــى بعــض الرهانــات ونقــاط اليقظــة التــي مــن شــأن أخذهــا بعيــن الاعتبــار أن يعــزّّز انســجام هــذا 

الــورش الوطنــي الكبيــر ويضمــن اســتدامته.

إن توحيــد هيئــة تدبيــر أنظمــة التأميــن عــن المــرض، علــى أهميتــه القصــوى، يظــل غيــر كاف لوحــده لضمــان 
الإعمــال الفعلــي لمنظومــة تغطيــة صحيــة شــاملة ومنصفــة ومســتدامة. لذلــك، يتعيــن الحــرص علــى التعميــم 
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الفعلــي والشــامل للتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، بمــا يســمح باســتفادة مجمــوع الســاكنة مــن التغطيــة 
الصحيــة، مــع تقليــص حــالات عــدم الانخــراط أو "الحقــوق المغلقــة" إلــى الحــد الأدنــى.

كمــا تعــد الاســتدامة الماليــة رهانــاًً أساســيًًا آخــر يتعيــن الانكبــاب عليــه. فبينمــا تحقــق بعــض أنظمــة التأميــن 
الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، مثــل نظــام "أمــو- أجــراء القطــاع الخــاص" ونظــام "أمــو- تضامــن«، توازنــاًً 
ماليــاًً، فــإن أنظمــة أخــرى، فــي المقابــل، تتطلــب تتبعــاًً دقيقــاًً لوضعيتهــا الماليــة مــن أجــل ضمــان تغطيــة 
الاشــتراكاتِِ للتعويضــات. ذلــك أن ضمــان هــذا التــوازن والحفــاظ عليــه يكتســي أهميــة أساســية لجعــل منظومــة 
التأميــن موثوقــة ومســتدامة. وفــي هــذا الســياق، قــد ينطــوي نقــل نظــام يعانــي مــن عجــز مالــي بنيــوي )الصندوق 
الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي( إلــى هيئــة ذات إطــار تدبيــري موحــد )الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي(، دون إجــراء إصلاحــات مقياســية قبليــة وإرســاء آليــة قيــادة ملائمــة، علــى مخاطــر قــد تهــدد 

اســتقرار المنظومــة.

بالإضافــة إلــى ذلــك، يشــكل تحقيــق الالتقائيــة التدريجيــة بيــن أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 
ّب تحقيقــه مواءمــة تدريجيــة للقواعــد  المــرض، طبقــا للقانون-الإطــار رقــم 09.21، هدفــا أساســيا. ويتطلـ�
المطبّّقــة، لاســيما فيمــا يتعلــق بالاشــتراكات وســقفها، ومســتويات التعويــض، وســلّةّ العلاجــات، وذلــك بهــدف 

ــن. ني ــع المُُؤَََمَّ ــي لجمي ــان إنصــاف فعل ضم

أخيــرًًا، تظــل اســتدامة هــذا الــورش رهينــة بتعبئــة مــوارد ماليــة مســتدامة وباعتمــاد سياســات عموميــة طموحــة 
تــروم دعــم الاســتثمار، وإحــداث مناصــب الشــغل، وتشــجيع النمــو الدامــج. كمــا تقتضــي اعتمــاد مقاربــة مندمجة 
ــة  ــل، والتربي ــن والتأهي ــم المهــن، والتكوي ــز تنظي ــر المنظــم، مــن خلال تعزي لدعــم مســار إدمــاج الاقتصــاد غي

الماليــة، وكــذا اعتمــاد إصلاحــات تشــريعية وتنظيميــة ملائمــة.

انطلاقًًــا مــن العناصــر المشــار إليهــا، صــاغ المجلــس توصيــات تنــدرج فــي منطــق مــن الاســتمرارية للرؤيــة التــي 
ــاري الأساســي عــن المــرض، الصــادر ســنة 2024. إذ  ــم التأميــن الإجب ــة تعمي ــه حــول حصيل حدّّدهــا فــي رأي
أوصــى المجلــس بالتوجــه نحــو نظــام تأميــن أساســي عــن المــرض، إجبــاري، موحــد وقائــم علــى مبــادئ التضامن 
والتكامــل والالتقائيــة بيــن مختلــف أنظمــة التأميــن التــي يتألــف منهــا، مــع تعزيــزه بنظــام تغطيــة إضافــي 

واختـيـاري تاـبـع للقـطـاع التعاـضـدي و/أو التأمـيـن الـخـاص.

ــى تيســير  ــة إل ــر الرامي ــرأي، مجموعــة مــن التدابي ــس، مــن خلال هــذا ال ــرح المجل ــه، يقت ــق المنظــور ذات ووف
المرحلــة الانتقاليــة لنقــل الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
نيــن، والحفــاظ علــى الاســتدامة  الاجتماعــي، وتعزيــز الحكامــة، وضمــان الإنصــاف بيــن جميــع فئــات المُُؤَمَّ

ــة. ــة الرقمن ــل رافع ــر مــن خلال تفعي ــات التدبي ــث آلي ــة، وتحدي المالي

ومن بين هذه التوصيات، يمكن الإشارة إلى ما يلي:

العمــل بصفــة اســتعجالية علــى إنجــاز دراســة اكتواريــة شــاملة، تغطــي أفقًــا زمنيًــا لا يقــل عــن 20 ســنة لــكل •	
نظــام، ومرفقــة بدراســات سوســيو-اقتصادية ودراســات الأثــر؛

الحفــاظ علــى التوازنــات الماليــة للمنظومــة مــن خــال مراجعــة اشــتراكات القطــاع العــام، ســواء عبــر حــذف •	
ســقف الاشــتراكات أو ملاءمــة نســبها، مــع تحييــن التعريفــة الوطنيــة المرجعيــة التــي لــم تعــرف أي مراجعــة 

منــذ ســنة 2006؛
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جعــل التســجيل فــي نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض أمــرا إلزاميــا للجميــع، وإلغــاء مفهــوم •	
"الحقــوق المغلقــة"، مــن أجــل ضمــان الولــوج غيــر المشــروط لجميــع المواطنــات والمواطنيــن إلــى العلاجــات؛

تعزيــز وإعــادة تأهيــل قطــاع التعاضــد فــي مجــال التغطيــة الصحيــة ، مــن خــال توفيــر عــرض تغطيــة •	
نيــن والفاعليــن المعنييــن؛ تكميلــي موثــوق وإرســاء حكامــة دامجــة تضمــن تمثيليــة منظمــة وموســعة للمؤَمَّ

إعــادة العمــل بنظــام التغطيــة الصحيــة الخــاص بالطلبــة، حتــى لا يتــم ربــط الاســتفادة مــن حقهــم فــي •	
التأميــن الصحــي بانخــراط أوليائهــم، ولضمــان حمايتهــم مــن أي انقطــاع فــي الاســتفادة مــن التغطيــة أو مــن 
انعكاســات وضعيــة "الحقــوق المغلقــة". كمــا يتعيــن اعتمــاد آليــة تلقائيــة للتغطيــة الصحيــة لفائــدة الطلبــة 

اليتامــى أو الذيــن لا يســتفيد آباؤهــم وأمهاتهــم مــن أي تأميــن؛

ــذ البروتوكــولات •	 ــر وتنفي ــا، مــن خــال تطوي ــة والتحكــم فيه ــن النفقــات الطبي ــة لتقني ــر إلزامي اتخــاذ تدابي
العلاجيــة الملزمــة لهيئــات تدبيــر التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض ومهنيــي الصحــة، وتعميــم 

الوصفــة الطبيــة الإلكترونيــة، والإعمــال الكامــل لصلاحيــات واختصاصــات الهيئــة العليــا للصحــة؛

وضــع حســابات وطنيــة للحمايــة الاجتماعيــة، وتطويــر نظــام معلومــات رقمــي وطنــي لجمــع المعطيــات حــول •	
النفقــات الصحيــة وحجــم اســتهلاك العلاجــات وتحليلهــا وتتبعهــا واســتباقها، مــع احتــرام ســرية المعلومــات 

الطبية.
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تقديم

طبقــا لأحــكام الفصــل 152 مــن الدســتور ومقتضيــات القانــون التنظيمــي رقــم 128.12 المتعلــق بالمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، توصــل المجلــس بإحالــة مــن الســيد رئيــس مجلــس النــواب بتاريـــخ 15 دجنبــر 
2025، مــن أجــل إبــداء الــرأي بشــأن »مشــروع قانــون رقــم 54.23 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 65.00 المتعلــق 

بالتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وبســن أحــكام خاصــة«.
وينــدرج هــذا المشــروع فــي إطــار ورش تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، الــذي جــرى إطلاقــه تنفيــذا للتوجيهــات 
الســامية لصاحــب الجلالــة الملــك محمــد الســادس نصــره اللــه، لا ســيما تلــك الــواردة فــي الخطــاب الملكــي 
ــة  ــه إلــى إطلاق »عملي ــوز 2020، الــذي دعــا فيــه جلالت الســامي بمناســبة عيــد العــرش المجيــد فــي 29 يولي

ــة«. حازمــة، لتعميــم التغطيــة الاجتماعيــة لجميــع المغارب
وتجــدر الإشــارة إلــى أنــه بعــد إحالــة مشــروع القانــون المذكــور علــى المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، 
وقبــل انقضــاء الأجــل القانونــي، والمحــدد فــي شــهرين، للإدلاء برأيــه الاستشــاري، صــادق مجلــس النــواب علــى 
مشــروع القانــون فــي جلســة عامــة بتاريــخ 13 ينايــر 2026، ليســتكمل النــص بذلــك مســاره التشــريعي بيــن 

غرفتــي البرلمــان.

هــذا، وقــد واصــل المجلــس دراســة مشــروع القانــون طبقــا للصلاحيــات المخولــة لــه بموجــب قانونــه التنظيمــي 
ونظامــه الداخلــي، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتتبــع السياســات العموميــة، وفــي إطــار اســتمرارية التعــاون والتكامــل 
مــع الشــركاء المؤسســاتيين، وفــي ضــوء الآراء التــي ســبق للمجلــس الإدلاء بهــا ذات الصلــة بالحمايــة الاجتماعية 

ومســار تعميــم التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.

ــي  ــي مــن شــأنها إنفــاذ هــذا النــص القانون ــاد الت ــب والأبع ــى الجوان ــس بالأســاس عل ــه، وقــف رأي المجل وعلي
ــورش  ــة لل ــة قوي ــي، وإعطــاء دفع ــاري الوطن ــع الإطــار المعي ــي انســجام م ــل ف ــى الوجــه الأمث الاســتراتيجي عل

ــوع الســاكنة. ــى مجم ــة عل ــة الاجتماعي ــم الحماي ــق بتعمي ــوح المتعل الطم

وفــي هــذا الصــدد، يســتحضر هــذا الــرأي الأطــر المرجعيــة ذات الصلــة بالموضــوع، لا ســيما تصديــر الدســتور 
والفصــل 31 منــه، والتوجيهــات الملكيــة الســامية، والقانــون رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة 
الأساســية، والقانــون رقــم 09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، ومرجعيــة الميثــاق الاجتماعــي للمجلــس 
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، وآراء المجلــس الســابقة وتوصياتــه، فــضالًا عــن المعاييــر الدوليــة المعتمــدة 

مــن لــدن منظمــة الأمــم المتحــدة ومنظمــة العمــل الدوليــة، وكــذا الالتزامــات الدوليــة للمملكــة.

تذكير برؤية المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وأهم توصياته 

يُشُــكّّل التأميــن الإجبــاري عــن المــرض أداةًً مــن أدوات السياســة العموميــة فــي خدمــة تحقيــق التغطيــة الصحيــة 
الشــاملة، والتــي تُعُــدّّ فــي الآنٍٍ ذاتــه مبــدأًً معياريــاًً كونيــاًً وحقّّــاًً إنســانياًً أساســياًً ومُُلزِِمــاًً. وتنفيــذاًً للتوجيهــات 
ــدون اســتنزاف  ــات وب ــدون صعوب ــوج ب ــن الول ــرب م ــم بالمغ ــن أي شــخص يقي ــن تمكي ــة الســامية3، يتعي الملكي

وضعيتــه الماليــة إلــى خدمــات صحيــة لائقــة تشــمل الوقايــة والــعلاج والــدواء والاستشــفاء.

3 - الخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة عيــد العــرش المجيــد، 29 يوليــوز 2020، والخطــاب الملكــي الســامي بمناســبة افتتــاح الــدورة الأولــى مــن الســنة التشــريعية الخامســة 
مــن الولايــة التشــريعية العاشــرة، 9 أكتوبــر 2020
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ويُمََُكِِّــن التأميــن الصحــي مــن الإعمــال الفعلــي لحــقّّ كلّّ شــخص فــي التمتّّــع بحمايــة ماليــة مــن النفقــات 
الصحيــة، وذلــك مــن خلال نظــام تأميــن إجبــاري أو اختيــاري قائــم علــى المســاهمة، أو عبــر نظــام للمســاعدة 
الطبيــة العموميــة قائــم علــى التضامــن. ويهــدف هــذا الحــق إلــى توفيــر الحمايــة لجميــع الأفــراد مــن التكاليــف 

الصحيــة التــي قــد يكــون لهــا وقــع صعــب علــى أوضاعهــم الماديــة.

وقــد ســبق للمجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، أن وقــف فــي رأيــه حــول الحصيلــة المرحليــة لمشــروع 
تعميــم التغطيــة الصحيــة4 علــى عــدد مــن الإشــكالات الجوهريــة، نذكــر منهــا: وجــود نســبة مهمــة مــن الســاكنة 
)حوالــي 25 فــي المائــة( خــارج دائــرة أي تغطيــة صحيــة فعليــة؛ وضعــف وعــدم تجانــس كيفيــات التكفــل 
بالــعلاج؛ والطابــع المجــزأ وغيــر المتكافــئ لعــرض العلاجــات، وتحــدي اســتدامة تمويــل وحكامــة المنظومــة.

وثمــة توصيــة محوريــة انتهــى إليهــا المجلــس فــي الــرأي المشــار إليــه تؤكــد علــى ضــرورة إرســاء نظــام وطنــي 
للتأميــن الأساســي عــن المــرض مُُوحََّــد، إجبــاري وتضامنــي، قائــم علــى التســجيل الإجبــاري لمجمــوع الأشــخاص 
المقيميــن بالمغــرب فــي منظومــة التأميــن وعلــى مبــدأ الاشــتراك المحتســب علــى أســاس جميــع الدخــول ســواء 
المتأتيــة مــن العمــل المأجــور أو غيــر المأجــور. كمــا يشــدد المجلــس علــى ضــرورة العمــل فــي المــدى القصيــر، 
وفــي إطــار تشــاوري، علــى إنجــاز دراســات اكتواريــة ودراســات أثــر، مــن أجــل تحديــد ســلة علاجــات واضحــة، 
وتعريفــة وطنيــة مرجعيــة مُُحَيَّنــة، ونســب اشــتراك وتعويــض قائمــة علــى مبــدأ الإنصــاف، وإعمــالٍٍ فعلــي لآليــة 

الثالــث المــؤدي.

I. السياق والإطار المعياري

I.1. تطورات منظومة التغطية الصحية بالمغرب في السنوات الأخيرة 

انخــرط المغــرب منــذ بدايــة ســنوات 2000 فــي مســار تدريجــي لتوســيع التغطيــة الصحيــة. وقــد أرســى القانــون 
رقــم 65.00 بمثابــة مدونــة التغطيــة الصحيــة الأساســية، الصــادر بتنفيــذه الظهيــر الشــريف رقــم 1.02.296 
)3 أكتوبــر 2002(، نظامــاًً للتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض يرتكــز علــى مبــدأَيَْْ التضامــن والإنصــاف. 
وكان التصــور الأولــي لهــذا النظــام يهــدف إلــى إدمــاج جميــع الأنظمــة التأمينيــة عــن نفقــات الــعلاج ضمــن بنيــة 
ــدوق  ــي للضمــان الاجتماعــي بالنســبة لأجــراء القطــاع الخــاص، والصن ــدوق الوطن ــل فــي الصن مزدوجــة، تتمث
الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، بمشــاركة التعاضديــات الثمانــي المكوِِّنــة لــه، بالنســبة لموظفــي 

القطــاع العــام.

 وقــد تــم تســريع وتيــرة تعميــم التغطيــة الصحيــة ابتــداءًً مــن ســنة 2021، فــي إطــار ورش الحمايــة الاجتماعيــة، 
ــن جديــد ضمــن المنظومــة، موزعيــن علــى  حيــث تمثــل الهــدف مــن هــذه الديناميــة فــي إدمــاج 22 مليــون مؤَمَّ
ــاري الأساســي عــن المــرض لفائــدة أجــراء القطــاع الخــاص )أمــو -  عــدة أنظمــة، هــي: نظــام التأميــن الإجب
ــى  ــن عل ــر القادري ــدة الأشــخاص غي ــاري الأساســي عــن المــرض لفائ ــن الإجب القطــاع الخــاص(؛ نظــام التأمي
تحمــل واجبــات الاشــتراك )أمــو - تضامــن(؛ نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بفئــات 
المهنييــن والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نشــاطا خاصــا )أمــو - العمــال غيــر 
الأجــراء(؛ نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بالأشــخاص القادريــن علــى تحمــل واجبــات 

الاشــتراك الذيــن لا يزاولــون أي نشــاط مأجــور أو غيــر مأجــور )أمــو - الشــامل(.

4 - المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، »تعميــم التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المـرض: حصيلــة مرحليــة: تقــدم اجتماعــي ينبغــي تعزيــزه وتحديــات يتــعين رفعهــا«، 
.2024
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كمــا جــرى منــذ ســنة 2022 إصــدار العديــد مــن النصــوص القانونيــة الأساســية علــى مســتوى الحكامــة والعــرض 
الصحــي، وتضــم: القانــون الإطــار رقــم 06.22 المتعلــق بالمنظومــة الصحيــة الوطنيــة؛ والقانــون رقــم 07.22 
المتعلــق بإحــداث الهيئــة العليــا للصحــة، والتــي تتولــى علــى الخصــوص، مهمــة التأطيــر التقني للتأميــن الإجباري 
الأساســي عــن المــرض وتقييــم جــودة خدمــات المؤسســات الصحيــة والتحكيــم فــي النزاعــات التــي تقــوم بيــن 
مختلــف المتدخليــن فــي ميــدان التأميــن الصحــي؛ والقانــون رقــم 08.22 بإحــداث المجموعــات الصحيــة 
الترابيــة، وهــي مؤسســات عموميــة تتولــى، فــي حــدود مجالهــا الترابــي، تنفيــذ سياســة الدولــة فــي مجــال 
الصحــة5؛ والقانــون رقــم 09.22 المتعلــق بالوظيفــة الصحيــة، والــذي يحــدد الضمانــات الأساســية الممنوحــة 
ــة  ــق بإحــداث الوكال ــون رقــم 10.22 المتعل ــة؛ والقان ــة الترابي ــن بالمجموعــات الصحي ــي الصحــة العاملي لمهني
المغربيــة للأدويــة والمنتجــات الصحيــة، والمكلفــة بتنفيــذ التوجهــات الاســتراتيجية لسياســة الدولــة الراميــة 
إلــى ضمــان الســيادة الدوائيــة؛ والقانــون رقــم 11.22 المتعلــق بإحــداث الوكالــة المغربيــة للــدم ومشــتقاته، التــي 

تحــل محــل المركــز الوطنــي لتحاقــن الــدم.

ــن  ــة التأمي ــر منظوم ــد تدبي ــى توحي ــم 54.23 عل ــون رق ــص مشــروع القان ــي هــذا المنحــى المؤسســاتي، ين وف
الإجبــاري الأساســي عــن المــرض مــن خلال نقــل مهــام الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي إلــى 

الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، بمــا يفضــي إلــى إحــداث هيئــة موحــدة للتدبيــر.

I.2. الإطار الدستوري والالتزامات الدولية

يكــرس الفصــل 31 مــن الدســتور حــق المواطنــات والمواطنيــن فــي »الحمايــة الاجتماعيــة والتغطيــة الصحيــة، 
ــى هــذا الحــق فــي إطــار الاسترشــاد  ــدرج النــص عل ــة«. وين ــدن الدول والتضامــن التعاضــدي أو المنظــم مــن ل

بالالتزامــات الدوليــة للمملكــة ـفـي مـجـال الحماـيـة الاجتماعـيـة، خصوـصـا

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة، الــذي صــادق عليــه المغــرب، والــذي •	
يقــر فــي مادتــه 9 »بحــق كل شــخص فــي الضمــان الاجتماعــي، بمــا فــي ذلــك التأمينــات الاجتماعيــة«؛

اتفاقيــة منظمــة العمــل الدوليــة رقــم 102 بشــأن المعاييــر الدنيــا للضمــان الاجتماعــي )ســنة 1952( التــي •	
تحــدد معاييــر وكيفيــات الحمايــة فــي مجــال الرعايــة الطبيــة؛

أهــداف التنميــة المســتدامة، لا ســيما الهــدف رقــم 3 المتعلــق بالصحــة والرفــاه، الرامــي إلــى تحقيــق •	
التغطيــة الصحيــة الشــاملة.

I.3. القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

يشــكّّل القانــون - الإطــار رقــم 09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة6 الأســاس القانونــي لإصلاح منظومــة 
الحمايــة الاجتماعيــة، اســتنادا إلــى مبــادئ أساــسية

الديباجــة: النــص علــى مراعــاة مبــدأ التــوازن المالــي لأنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، الــذي يقتضــي ضمــان •	
التــوازن الهيكلــي بيــن المــوارد والاشــتراكات مــن جهــة، والنفقــات والخدمــات المقدمــة مــن جهــة أخــرى.

المادة 3: مبدأ التضامن في بعده الاجتماعي والترابي وبين الأجيال والبين-مهني.•	

ــة الترابيــة  ــون رقــم 08.22 بإحــداث المجموعــات الصحي 5 - مرســوم رقــم 2.23.1054 صــادر في 23 مــن رمضــان 1446 )24 مــارس 2025( بتطبيــق بعــض أحــكام القان
ــدة الرســمية عــدد 7393، منشــور في 2025/04/07( )الجري

6 - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.21.30 في 23 مارس 2021 والمنشور في الجريدة الرسمية عدد 6975 بتاريخ 5 أبريل 2021.
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المــادة 15: ضمــان التقائيــة مختلــف أنظمــة الحمايــة الاجتماعيــة، لا ســيما مــن خــال اعتمــاد هيئــة موحــدة •	
لتدبيــر هــذه الأنظمــة.

المادة 16: إحداث آلية للقيادة تسهر على تتبع تنفيذ الإصلاح وتنسيق تدخلات مختلف الأطراف المعنية.•	

المــادة 17: حــددت الجدولــة الزمنيــة لتعميــم الحمايــة الاجتماعيــة علــى النحــو التالــي: تعميــم التأميــن •	
الإجبــاري الأساســي عــن المــرض خــال ســنتي 2021 و2022؛ وتعميــم التعويضــات العائليــة خــال ســنتي 
2023 و2024؛ وتوســيع الانخــراط فــي أنظمــة التقاعــد وتعميــم الاســتفادة مــن التعويــض عــن فقــدان الشــغل 

ســنة 2025.

II. التأمين الإجباري الأساسي عن المرض : واقع الحال

II.1. تقييم معدل التغطية الفعلي

لا يــزال تعميــم التأميــن الصحــي يواجــه عــددًًا مــن التحديــات، إذ تشــير الأرقــام المحَيَّنــة إلــى أن نســبة التغطيــة 
الصحيــة تبلــغ حوالــي 88 فــي المائــة مــن الســكان، أي مــا يقــارب 32 مليــون مســتفيد7، وهــو مــا يعنــي أن أكثــر 

مــن 4 ملاييــن شــخص مــا زالــوا خــارج منظومــة التأميــن الصحــي.

وثمــة تفــاوت ملحــوظ بيــن معــدل التســجيل فــي نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وعــدد الســكان 
الذيــن يتمتعــون فعليــا بوضعيــة »حقــوق مفتوحــة« تُمُكّّنهــم مــن الاســتفادة مــن خدمــات التأميــن عــن المــرض. 
ووفــق تقريــر المجلــس الأعلــى للحســابات برســم ســنتي 2024-2025، فــإن حوالــي 30.4 فــي المائــة مــن 
الســكان، أي مــا يناهــز 11 مليــون شــخص، لا يســتفيدون مــن التغطيــة الصحيــة8، إمــا لعــدم تســجيلهم فــي أحــد 
الأنظمــة المتاحــة، أو لوجودهــم – رغــم تســجيلهم – فــي وضعيــة »حقــوق مغلقــة«. ويهــم هــذا الوضــع أساسًًــا فئــة 
العامليــن غيــر الأجــراء، كمــا يشــمل أيضًًــا بعــض أجــراء القطــاع الخــاص الذيــن يشــتغلون بصفــة غيــر منتظمــة.

II.2. الطابع غير المنسجم للأنظمة

تفاوت في نسب الاشتراك وأساس احتسابها

تُعُــدّّ التفاوتــات الملحوظــة بيــن مختلــف أنظمــة التأميــن فــي نســب الاشــتراك وأســاس احتســابها مــن بيــن أبــرز 
الصعوبــات التــي تعيــق تحقيــق الالتقائيــة بيــن هــذه الأنظمــة. وتبــرز هــذه التفاوتــات مــن خلال المؤشــرات 

التاليــة: 

القطــاع الخــاص )الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي(: 6.37 فــي المائــة مــن الأجــر الخــام9 دون ســقف •	
)4.11 فــي المائــة يتحملهــا المشــغِّل و2.26 فــي المائــة يتحملهــا الأجيــر(.

القطــاع العــام )الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي(: 5 فــي المائــة مــع ســقف محــدد فــي •	
ــن(10. 800 درهــم شــهريا )2.5 فــي المائــة تتحملهــا الدولــة و2.5 فــي المائــة يتحملهــا المُؤَمَّ

7 - جلسة الإنصات إلى وزارة الاقتصاد والمالية، 7 يناير 2026
https://www.courdescomptes.ma/ar .106 8 - المجلس الأعلى للحسابات، التقرير السنوي برسم 2024-2025، الصفحة

9 - مرســوم رقــم 2.14.707 صــادر في 16 مــن محــرم 1436 ) 10 نوفمبــر 2014 ( بتغييــر المرســوم رقــم 2.05.734 بتاريــخ 11 مــن جمــادى الآخــرة 1426 ) 18 يوليــو 2005 
( بتحديــد نســب الاشــتراك الواجــب أداؤه للصنــدوق الوطنــي للضـمـان الاجتماـعـي برـسـم نـظـام الـتـأمين الإجـبـاري الأساـسـي ـعـن اـمـرض.

10 - مرســوم رقــم 2.05.735 صــادر في 11 مــن جمــادى الآخــرة 1426 )18 يوليــو 2005( بتحديــد نســبة الاشــتراك الواجــب أداؤه للصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط 
الاجتماعــي برســم نظــام التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.
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نظــام أمو-العمــال غيــر الأجــراء: نســبة الاشــتراك تطبــق علــى وعــاء جزافــي متعلق بالحــد الأدنــى للأجــور •	
حســب الفئــة المهنيــة )يتــراوح بيــن 1.75 و2.75 مــن الحــد الأدنــى للأجــور(11.

نظام أمو- الشامل: مبلغ اشتراك يتراوح بين 144 و1164 درهما في الشهر12.•	

يُشُــكّّل تحديــد ســقف الاشــتراكات بالقطــاع العــام فــي 800 درهــم شــهريًًا منــذ ســنة 2005 عــامالًا مــن عوامــل 
الاخــتلال التقنــي، كمــا يعــد مََسّّــاًً بمبــدأ الإنصــاف إزاء أجــراء القطــاع الخــاص الذيــن يســاهمون بنســبة تحــدد 

حـسـب الأـجـر ودون ـسـقف.

تباين في كيفيات إعمال آلية الثالث المؤدي

يختلــف مســتوى وشــكل إعمــال آليــة الثالــث المــؤدي مــن نظــام تأميــن لآخــر: إذ يتــم اعتمــاده علــى نطــاق واســع 
نَِِمَّيــن التابعيــن للصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي، وذلــك عبــر الاتفاقيــات المبرمــة  لفائــدة المُُؤََ
مــع التعاضديــات، فــي حيــن يظــل أقــل انتشــارا فــي نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص 
بالقطــاع الخــاص الــذي يدبــره الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، بحيــث يهــم أساسًًــا حــالات الاستشــفاء. 
أمــا بالنســبة للمســتفيدين مــن نظــام »أمــو- تضامــن« فقــد تــم تعميــم العمــل بهــذه الآليــة داخــل المؤسســات 
الصحيــة العموميــة؛ وبخصــوص نظامــي »أمو-العمــال غيــر الأجــراء« و«أمو-الشــامل« فيتــم إعمالــه وفــق آليــة 

التعويــض عــن المصاريــف.

II.3. الوضعية المالية لأنظمة التأمين

يكشف تحليل أنظمة التأمين عن أوضاع مالية13 متباينة بشكل كبير:

نظــام »أمــو - القطــاع الخــاص« الــذي يدبــره الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي: يحقــق فائضــا يناهــز •	
3.55 مليــار درهــم ســنويًا، ويتوفــر علــى احتياطــات تبلــغ 43.67 مليــار درهــم، مــع أفــق اســتدامة يتجــاوز20  

. سنة

نظــام« أمــو - القطــاع العــام« الــذي يدبــره الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي: يعانــي مــن •	
عجــز مالــي منــذ ســنة 2021. وقــد بلــغ العجــز ســنة 2025 مــا يناهــز مليــار درهــم، كمــا تراجعــت التناســبية 
الديمغرافيــة بيــن الســاكنة النشــيطة والمتقاعديــن، حيــث أصبحــت تبلــغ 1.61 عامــا نشــيطا لــكل متقاعــد 

واحــد. ومــن المرتقــب اســتنفاد احتياطــات هــذا النظــام فــي أفــق ســنة 2028.

نظامــا »أمو-العمــال غيــر الأجــراء« و »أمو-الشــامل«: يعانيــان مــن عجــز بنيــوي، مــع نســبة مصاريــف إلــى •	
ــى التوالــي 1.29 و2.73، كمــا يشــهدان ظاهــرة »الانتقــاء العكســي« )الأشــخاص الذيــن  ــغ عل اشــتراكات تبل
ــن ويدفعــون الاشــتراكات(، إذ  ــذي ينخرطــون أساســا فــي التأمي يحتاجــون للعلاجــات بشــكل فــوري هــم ال

ــن 6000 درهــم ســنويًا. يفــوق متوســط الكلفــة لــكل مؤمَّ

11 - مرســوم رقــم 2.18.623 صــادر في 10 جمــادى الأولــى 1440 ) 17 ينايــر 2019 ( بتحديــد نســب الإشــتراكات الواجــب أداؤهــا للصنــدوق الوطنــي للضمــان الإجتماعــي 
برســم نظــام التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المـرض الخاص بفئــات المهنــيين والعمــال المســتقلين والأشــخاص غيــر الأجــراء الذيــن يزاولــون نـشـاطا خاـصـا.

12 - مرســوم رقــم 2.23.690 صــادر في فــاتح جمــادى الآخــرة 1445 ) 15 ديســمبر 2023 ( بتطبيــق القانــون رقــم 60.22 المتعلــق بنظــام التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن 
المـرض الخاص بالأشــخاص القادريــن علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك الذيــن لا يزاولــون أي نشــاط مأجــور أو غيــر مأجــور.

13 - مصدر الأرقام في الفقرات اللاحقة: الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي



رأي المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي	

18

II.4. تحديات بنيوية مشتركة

تواجــه أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض مجموعــةًً مــن التحديــات المشــتركة التــي تطــرح 
إشــكالية اســتدامتها، وتهــم الجوانــب التاليــة : الثقــل المالــي المرتفــع للأمــراض المزمنــة والخطيــرة والمكلفــة 
)ALD/ALC( التــي تتــراوح نســبتها مــن إجمالــي النفقــات مــا بيــن 55 و77 فــي المائــة ؛ وارتفــاع حجــم الأدويــة 
ضمــن إجمالــي النفقــات )مــا بيــن 28 و35 فــي المائــة(؛ وضعــف نســب الاشــتراك مقارنــة بمــا هــو معتمــد 
فــي العديــد مــن الــدول، إذ تتــراوح النســبة مــا بيــن 5 و6.37 فــي المائــة فقــط فــي المغــرب؛ وتقــادم التعريفــة 
ــذ ســنة 2006. وفــي ســياق متســم بشــيخوخة الســاكنة،  ــن من ــم تخضــع لأي تحيي ــي ل ــة الت ــة المرجعي الوطني

ــغ 13 فــي المائــة مقابــل 8.9 فــي المائــة فقــط للمــوارد14. تســجل نفقــات التأميــن الصحــي نمــوًًا ســنويًًا يبل

II.5. تحدي تحسين عرض العلاجات والنهوض بالمنظومة الصحية الوطنية 

شــكلت جلســة الإنصــات إلــى وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة15 مناســبة لتســليط الضــوء علــى العديــد مــن 
الإصلاحــات المواكِِبــة لمسلســل تعميــم التأميــن الإجبــاري عــن المــرض، نذكــر منهــا بشــكل خــاص الرفــع مــن 
ميزانيــة قطــاع الصحــة بنســبة 126 فــي المائــة خلال الفتــرة الممتــدة مــا بيــن 2000 و2026، حيــث انتقلــت مــن 
18.7 إلــى 42.3 مليــار درهــم؛ إلــى جانــب توظيــف 38.134 مــن مهنيــي الصحــة خلال الفتــرة نفســها؛ وإعــادة 
تأهيــل 1.400 مركــز صحــي مــن المســتوى الأول، فــضلًاً عــن برمجــة بنــاء 7 مراكــز استشــفائية جامعيــة جديدة.

وتعكــس هــذه الاســتثمارات إرادة فعليــة فــي تعزيــز العــرض العمومــي للعلاجــات، وهــو مــا يشــكل شــرطًًا أساســيًا 
لنجــاح ورش تعميــم التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض. غيــر أن المنظومــة الوطنيــة للصحــة لا تــزال 
تواجــه تحديــات بنيويــة عميقــة تســتدعي مقاربتهــا ضمــن رؤيــة مندمجــة تجمــع بيــن الصحــة والتأميــن الشــامل 
عــن نفقــات المــرض والتنميــة الاقتصاديــة والتماســك والتضامــن الاجتماعييــن. وفــي هــذا الإطــار، يجــدر 
ــي  ــي 4.45  مهن ــة الحرجــة المحــددة ف ــن تظــل دون العتب ــاء والممرضي ــة للأطب ــة الإجمالي ــر أن الكثاف التذكي
لــكل 1000 نســمة، بحســب مــا أوصــت بــه  منظمــة الصحــة العالميــة، حيــث لا يتجــاوز المعــدل الوطنــي 2.2  
لــكل 1000 نســمة. ويتفاقــم هــذا الخصــاص بفعــل اســتمرار هجــرة الكفــاءات الطبيــة، إضافــة إلــى التفاوتــات 

المجاليــة، حيــث تعانــي عــدة مناطــق قرويــة مــن العزلــة الطبيــة16.

لذلــك، يتعيــن تصحيــح هــذا الوضــع، حتــى تكــون بلادنــا فــي الموعــد مــع هــذا الاســتحقاق التاريخــي والمفصلــي 
ــق  ــوض بالقطــاع الاستشــفائي وتحقي ــاري عــن المــرض فرصــة للنه ــن الإجب ــم التأمي ــل تعمي ــي جع ــل ف المتمث

الربــط المنشــود بيــن السياســة الصحيــة وسياســات التنمـيـة الاجتماعـيـة والاقتصادـيـة.

ومــن جهــة أخــرى، يلاحــظ أن القطــاع الخــاص يســتقطب حاليــا 90 فــي المائــة مــن نفقــات التأميــن الإجبــاري 
عــن المــرض، فــي حيــن لا يــزال المستشــفى العمومــي يعانــي مــن ضعــف التمويــل. ويُحُــدِِثُُ هــذا الاخــتلال فــي 
ا منــذ فتــح مجــال  التــوازن بيــن القطاعيــن العــام والخــاص هــوة مقلقــة: فالقطــاع الخــاص يشــهد تطــورا ملحوظًً
الاســتثمار فــي المصحــات الخاصــة أمــام الرأســمال الخــاص بموجــب القانــون رقــم 131.13 المتعلــق بمزاولــة 

14 - المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، "تعميــم التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المـرض: حصيلــة مرحليــة: تقــدم اجتماعــي ينبغــي تعزيــزه وتحديــات يتــعين رفعهــا"، 
2024

15 -  نظمت بتاريخ 7 يناير 2026
16 - Ministère de la Santé et de la Protection sociale, Carte Sanitaire :Situation de l’offre de soins de santé 2024. 
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مهنــة الطــب17، حيــث تتوفــر أزيــد مــن 400 مصحــة علــى أكثــر مــن 14.500 ســرير وتجهيــزات تقنيــة متطــورة، 
وهــي متمركــزة أساسًًــا فــي كبريــات المــدن. فــي المقابــل، يســير القطــاع العمومــي بوتيــرة أبطــأ، إذ لا يتجــاوز 
عــدد المستشــفيات العموميــة 166 مؤسســة، بطاقــة اســتيعابية إجماليــة تبلــغ 26.678 ســريرًًا موجهــة لتلبيــة 

حاجيــات مجمــوع التــراب الوطنــي18.

ــة لســنة  ــون المالي ــى القيمــة المضافــة بموجــب قان ــة عل ــاء مــن الضريب ــة، فرغــم الإعف أمــا فــي مجــال الأدوي
2024 19، وكــذا تخفيــض أســعار 4.500 دواء20، لا يــزال ســوق الأدويــة خاضعًًــا لهيمنــة الأدويــة الأصليــة التــي 
تســتأثر بـــ 60 فــي المائــة مــن مصاريــف الأدويــة، علــى حســاب الأدويــة الجنيســة التــي لا تتجــاوز حصتهــا 38 في 
المائــة21. كمــا أن لائحــة مــن 150 دواءًً باهــظ الثمــن )يصــل بعضهــا إلــى130.000  درهــم( تســتقطب لوحدهــا 

54 فــي المائــة مــن التعويضــات عــن المصاريــف برســم التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.

وكان المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي قــد أكــد فــي عــدد مــن الآراء22 والتوصيــات التــي أدلــى بهــا أن 
تطويــر عــرض العلاجــات يقتضــي الحفــاظ علــى العــرض العلاجــي غيــر الربحــي الــذي توفــره التعاضديــات، 
والمؤسســات، ومنظومــة الاقتصــاد الاجتماعــي والتضامنــي، وتشــجيعه باعتبــاره مكونــاًً أساســياًً لا غنــى عنــه.

II.6. الرهانات الاجتماعية والاقتصادية

إلــى جانــب البعــد الصحــي، يهــدف التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض إلــى المســاهمة فــي الحــد مــن 
مخاطــر الانحــدار نحــو الفقــر، مــن خلال حمايــة الأســر مــن النفقــات الصحيــة التــي قــد تكــون لهــا آثــار كارثيــة 
علــى وضعيتهــا الماليــة. ويقتضــي تحقيــق هــذا الــدور اعتمــاد تدابيــر اســتباقية للتحكــم فــي النفقــات الصحيــة، 
نــون مباشــرة، والتــي تظــل نســبتها مرتفعــة بالمغــرب،  وفــي مقدمتهــا المصاريــف الصحيــة التــي يتحملهــا المُُؤَََمَّ
إذ تصــل إلــى 50 فــي المائــة مــن إجمالــي المصاريــف، مقابــل 23 فــي المائــة فــي المتوســط فــي بلــدان منظمــة 

التعــاون والتنميــة الاقتصاديــة و35 فــي المائــة فــي البلــدان ذات الدخــل المتوســط.

إن هــذا المســتوى المرتفــع مــن النفقــات المباشــرة المتبقيــة علــى عاتــق الأســر يشــكل عائقــا يحــول دون الولــوج 
إلــى العلاجــات الصحيــة، ويؤثــر بدرجــات متفاوتــة علــى الفئــات الاجتماعيــة الهشــة.

وعلــى الصعيــد الاجتماعــي والاقتصــادي، يســاهم التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض أيضًًــا فــي تعزيــز 
ــى  الاندمــاج فــي المنظومــة البنكيــة وفــي الشــمول المالــي وتشــجيع الاشــتغال فــي إطــار القطــاع المنظــم، عل
اعتبــار أن المســاطر المتعلقــة بإرجــاع المصاريــف الصحيــة فــي نظــام التأميــن عــن المــرض تنــص علــى إلزاميــة 
ــى حســاب بنكــي أو حســاب أداء مــن أجــل الاســتفادة مــن هــذه الخدمــة. لذلــك، يعتبــر المجلــس  التوفــر عل
الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي أن الضعــف المســتمر فــي معــدل التســجيل والتغطيــة الفعليــة للعمــال غيــر 
الأجــراء يعكــس اســتمرار الصعوبــات فــي إدمــاج القطــاع غيــر المنظــم ضمــن منظومــة الحمايــة الاجتماعيــة.

17 - الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.15.26 في 19 فبراير 2015، الجريدة الرسمية عدد 6342 )12 مارس 2015(.
18 - https://hospitalsmagazine.com/moroccos-healthcare-system-2025-reforms-investments-and-an-emerging-regional-hub/

19 - المدونة العامة للضرائب 2024، المادة 92 
20 - جــواب رئيــس الحكومــة خلال جلســة المســاءلة الشــهرية بمجلــس النــواب المنعقــدة بتاريــخ 07 يوليــوز 2025 حــول موضــوع »المنظومــة الصحيــة الوطنيــة بين المنجــزات 

الراهـنـة والتطلـعـات المـسـتقبلية«
21 - مجلس المنافسة، وضعية المنافسة في سوق الأدوية بالمغرب )ر/4/20(، 2020، صفحة 88 

22 - لا ســيما رأي المجلــس حــول »تعميــم التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المـرض: حصيلــة مرحليــة: تقــدم اجتماعــي ينبغــي تعزيــزه وتحديــات يتــعين رفعهــا« الصــادر ســنة 
.2024
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III. عرض مضامين مشروع القانون رقم 54.23 

III.1. أهداف مشروع القانون

يشــكل مشــروع القانــون رقــم 54.23 بتغييــر وتتميــم القانــون رقــم 65.00 المتعلــق بالتأميــن الإجبــاري الأساســي 
ــدرج مشــروع  ــة بالمغــرب. وين ــة الصحي عــن المــرض وبســن أحــكام خاصــة، إصلاحــا مهمــا لمنظومــة التغطي
القانــون فــي إطــار تنزيــل القانــون - الإطــار رقــم 09.21 المتعلــق بالحمايــة الاجتماعيــة، لا ســيما المادتــان 15 
و18. وتتمحــور الأهــداف الأساســية لهــذا النــص حــول: إســناد مهمــة تدبيــر نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي 
عــن المــرض الخــاص بالقطــاع العــام إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، لتصبــح بذلــك أنظمــة 
التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض مدبــرة مــن قبــل هيئــة موحــدة؛ ونســخ أحــكام القانــون رقــم 116.12 
المتعلــق بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بالطلبــة؛ وتوضيــح شــروط الاســتفادة مــن 
نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بالأشــخاص غيــر القادريــن علــى تحمــل واجبــات 

الاـشـتراك.

III.2. أبرز مقتضيات مشروع القانون

توحيــد تدبيــر أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض فــي إطــار الصنــدوق الوطنــي للضمــان 
الاجتماعــي

يتمثــل المقتضــى الأساســي للقانــون رقــم 54.23 فــي نقــل تدبيــر نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 
المــرض الخــاص بالقطــاع العــام إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وذلــك طبقًًــا لمقتضيــات المــادة 
ــع  ــر جمي ــى تدبي ــة موحــدة تتول ــى إحــداث هيئ ــم 09.21. ويهــدف هــذا الإجــراء إل 15 مــن القانون-الإطــار رق
أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، ســواء الخاصــة بالقطــاع العــام أو القطــاع الخــاص، أو تلــك 

ــى تحمــل واجبــات الاشــتراك« )أمو-تضامــن(. ــر القادريــن عل ــة الأشــخاص »غي المتعلقــة بتغطي

تعزيز الحكامة وتوسيع صلاحيات مجلس إدارة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي

خــوّّل مشــروع القانــون رقــم 54.23 دورا تقريريــا مركزيــا لمجلــس إدارة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي 
مــن خلال منحــه صلاحيــة النظــر فــي جميــع المســائل المتعلقــة بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن 
المــرض، والبــت فــي القضايــا المرتبطــة بــه. هكــذا، ســيصبح النظــر فــي جميــع جوانــب منظومــة التأميــن 
عــن المــرض لفائــدة المأجوريــن وأصحــاب المعاشــات فــي القطاعيــن العــام والخــاص وكــذا الأشــخاص غيــر 
القادريــن علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك مــن اختصاصــات مجلــس الإدارة. كمــا نــص مشــروع القانــون علــى 
أن الهيئــة المكلفــة بالتدبيــر توافــي الإدارة بكيفيــة دوريــة بالمعطيــات والبيانــات اللازمــة لتتبــع الوضــع المالــي 

لأنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، مــا مــن شــأنه تعزيــز آليــات المراقبــة والإشــراف.

تعديل المادة 114: مراجعة شرط استمرار النظام الانتقالي للتغطية الصحية الاختيارية

تنــص المــادة 114 مــن القانــون رقــم 65.00 علــى أنــه يمكــن للمقــاولات والهيئــات العامــة أو الخاصــة التــي كانــت 
توفــر لمأجوريهــا تغطيــة صحيــة اختياريــة قبــل ســنة 2005 أن تواصــل، بصفــة انتقاليــة ولمــدة خمــس ســنوات 
ــة للتجديــد، ابتــداء مــن تاريــخ صــدور المراســيم التنظيميــة المتعلقــة بتطبيــق القانــون المذكــور، اعتمــاد  قابل
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ــن23،  هــذا النظــام الاختيــاري للتغطيــة الصحيــة. ويشــمل هــذا المقتضــى الاســتثنائي مــا يقــارب 1.7 مليــون مُُؤَََمَّ
ــات، أو مــن  ــة عبــر عقــود تأميــن لــدى شــركات تأميــن خاصــة، أو فــي إطــار التعاضدي يســتفيدون مــن التغطي

خلال صناديــق داخليــة.

وقــد جــاء مشــروع القانــون رقــم 54.23 ليُدُخــل تعــديلا جوهريــا علــى هــذا المقتضــى، إذ نــصّّ علــى ربــط انتقــال 
فئــة المُُؤمَّنيــن لــدى شــركات التأميــن إلــى نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض بأفــق زمنــي جديــد 
نيــن المنخرطيــن فــي  يُحُــدد بموجــب نــص تنظيمــي خــاص. كمــا أقــرّّ المشــروع اســتمرار اســتفادة فئــة المُُؤَمَّ
إطــار تعاضديــات أو صناديــق داخليــة مــن التغطيــة الصحيــة الاختياريــة، شــريطة أن تكــون هــذه التغطيــة علــى 
الأقــل مماثلــة لتلــك التــي يوفرهــا نظــام التأميــن الإجبــاري عــن المــرض، وذلــك تحــت طائلــة الانتقــال التلقائــي 
فــي حالــة الإخلال بهــذا الشــرط، مــع إحالــة تحديــد شــروط وكيفيــات تطبيــق هــذه الأحــكام إلــى نــص تنظيمــي.

نقــل تدبيــر نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بالقطــاع العــام مــن الصنــدوق 
الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي إلــى الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي والإبقــاء علــى 

ــة ــات التعاضدي ــع الجمعي ــة م ــات المبرم الاتفاقي

نــص مشــروع القانــون رقــم 54.23 علــى نقــل اختصاصــات الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي 
المتعلقــة بتدبيــر نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض بالقطــاع العــام إلــى الصنــدوق الوطنــي 
للضمــان الاجتماعــي. كمــا نــص علــى الاســتمرار فــي العمــل بالاتفاقيــات المبرمــة بيــن الصنــدوق الوطنــي 
ــون  د بمرســوم. وبموجــب مشــروع القان ــَدَّ ــدة تُحُ ــة لم ــات التعاضدي ــاط الاجتماعــي والجمعي ــات الاحتي لمنظم
نــون لــدى نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض فــي القطــاع العــام وذوو حقوقهــم  نفســه يســتمر المُُؤَََمَّ
فــي الاســتفادة مــن الخدمــات التــي تقدمهــا الجمعيــات التعاضديــة فــي إطــار الثالــث المــؤدي، برســم التأميــن 

الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.

ــي  ــدوق الوطن ــي الصن ــي ف ــاط الاجتماع ــات الاحتي ــي لمنظم ــدوق الوطن ــتخدمي الصن ــج مس ــل ودم نق
ــي ــان الاجتماع للضم

نصــت المادتــان 6 و7 مــن مشــروع القانــون رقــم 54.23 علــى أن ينتقــل ويدمــج، بقــوة القانــون وبصفــة تلقائيــة، 
ــات  ــي لمنظم ــدوق الوطن ــم بالصن ــون مهامه ــن يزاول ــدون الذي ــون والمتعاق المســتخدمون المرســمون والمتدرب
الاحتيــاط الاجتماعــي فــي الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، عنــد دخــول القانــون حيــز التنفيــذ. ويظــل 
هــؤلاء المســتخدمون »منخرطيــن فــي نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض وفــي أنظمــة المعاشــات 
الأساســية والتكميليــة التــي كانــوا يــؤدون اشــتراكاتهم برســمها فــي تاريــخ نقلهــم«، وذلــك بهــدف حمايــة حقوقهــم 

المكتســبة وضمــان انتقــال ســلسٍٍ للمــوارد البشــرية بيــن الصندوقيــن.

تعديل التغطية الصحية الخاصة بالطلبة

نــص مشــروع القانــون رقــم 54.23 علــى نســخ القانــون رقــم 116.12 المتعلــق بنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي 
عــن المــرض الخــاص بالطلبــة، مــا يعنــي إلحــاق أغلــب الطلبــة كــذوي حقــوق بآبائهــم أو أمهاتهــم المُُؤمّّنيــن مــع 
تمديــد حــد ســن الاســتفادة مــن التغطيــة الصحيــة بالنســبة للأبنــاء غيــر المتزوجيــن الذيــن يتابعــون دراســتهم 

23 - جلسة الإنصات إلى هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي، 28 يناير 2026
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فــي مؤسســات التعليــم العالــي أو التكويــن المهنــي مــن 26 إلــى 30 ســنة. وبموجــب المــادة 14، يســتفيد الطلبــة 
المغاربــة الذيــن كانــت تــؤدي الدولــة عنهــم واجبــات الاشــتراك مــن نظــام »أمو-تضامــن« وفــق الكيفيــات والآجــال 

التــي ســوف يحددهــا ـنـص تنظيـمـي.

وحســب المــادة 15 مــن مشــروع القانــون ذاتــه، يســتفيد مــن التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الطلبــة 
ــام أو  ــي القطــاع الع ــي، ف ــن المهن ــي أو التكوي ــم العال ــي مؤسســات التعلي ــون دراســتهم ف ــن يتابع ــب الذي الأجان
الخــاص، وذلــك بموجــب اتفاقيــة تبــرم لهــذا الغــرض بيــن الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي والســلطات 

يـة. ئـات المعنـ يـة والمؤسـسـات والهيـ الحكومـ

توضيح معايير الأهلية لنظام »أمو-تضامن«

بالنســبة لنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض لفائــدة الأشــخاص غيــر القادريــن علــى تحمــل 
واجبــات الاشــتراك )أمو-تضامــن(، نــص مشــروع القانــون علــى شــرط إضافــي للأهليــة للاســتفادة مــن هــذا 
ن  النظــام يتمثــل فــي عــدم الخضــوع لأي نظــام آخــر للتأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض ســواء بصفــة مُُؤَََمَّ
أو مــن ذوي الحقــوق. وهــو شــرط ينضــاف إلــى معيــاري القيــد فــي الســجل الاجتماعــي الموحــد، وإثبــات عــدم 

القــدرة علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك.

المساهمة في جهود الوقاية في إطار الصحة العمومية

نــَصَّ مشــروع القانــون علــى إمكانيــة إســهام الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي، وفــق كيفيــات تحــدد بنــص 
تنظيمــي، فــي تمويــل الخدمــات الوقائيــة المتعلقــة بالفحوصــات الطبيــة والتتبــع الصحــي والتوعيــة الصحيــة، 

فــي إطــار السياســة الصحيــة للدولــة.

)CMAM( إلغاء الصندوق المغربي للتأمين الصحي

ــي  ــان الاجتماعــي ف ــي للضم ــدوق الوطن ــى الصن ــة إل ــي أضحــت موكول ــى اتســاع الاختصاصــات الت بالنظــر إل
تدبيــر التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، وانســجاما مــع الغايــة التشــريعية والحكماتيــة الراميــة إلــى 
توحيــد تدبيــر أنظمــة التأميــن، ارتــأى المشــرّّع اعتمــاده كهيئــة تدبيــر موحــدة. وبذلــك، تــم نســخ المرســوم 
بقانــون رقــم 2.18.781 القاضــي بإحــداث الصنــدوق المغربــي للتأميــن الصحــي، وهــو الصنــدوق الــذي أنيطــت 
بــه مهمــة توحيــد تدبيــر أنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض فــي القطــاع العــام والحلــول محــل 
»الكنوبــس«، إلا أنــه لــم يتــم تفعيلــه علــى أرض الواقــع منــذ صــدور الإطــار القانونــي المحــدث لــه ســنة 2018. 
كمــا أن الغايــة أو المهمــة التــي أحــدث مــن أجلهــا قــد انتفــت ولــم تعــد ذات موضــوع فــي ضــوء التطــورات 

ــداء مــن ســنة 2021. ــة ابت ــة الصحي ــة والمؤسســاتية فــي مجــال التغطي القانوني
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III.3 جدول تحليل أبرز مقتضيات مشروع القانون: نقاط القوة ونقاط اليقظة

نقاط اليقظةنقاط القوةالمادة/ المضمون
المادة الأولى )مشروع القانون رقم 

 )54.23
القاضية بتغيير أحكام المواد 44 

و46 و51 و52 من القانون رقم 
65.00

 توحيد تدبير نظام التأمين -	
الإجباري الأساسي عن المرض.

 نقل تدبير نظام التأمين -	
الإجباري الأساسي عن المرض 

الخاص بالقطاع العام من 
الصندوق الوطني لمنظمات 

الاحتياط الاجتماعي إلى 
الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي.
 إسناد تدبير جميع أنظمة -	

التأمين الإجباري الأساسي 
عن المرض إلى هيئة واحدة 

هي الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي.

تبسيط المساطر الإدارية -	
ومواءمتها.

تحقيق مردودية أكبر بأقل كلفة -	
ممكنة وتقليص تكاليف التدبير.

ضمان تتبع أفضل للمعطيات.-	
ضمان الانسجام مع مقتضيات -	

القانون الإطار رقم 09.21

غياب دراسة اكتوارية ودراسة -	
للأثر )العجز الذي يسجله 

الصندوق الوطني لمنظمات 
الاحتياط الاجتماعي مقابل 

الفائض الذي يحققه الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي(.

الطابع المعقد لعملية دمج -	
ثقافتين تنظيميتين مختلفتين.

اختلال التوازنات المالية.-	
فقدان خبرة متخصصة في -	

القطاع العام.

المادة 3 )مشروع القانون رقم 
)54.23

القاضية بنسخ أحكام المواد 74 
و76 و84 من القانون رقم 65.00

إرساء حكامة مركزية.-	
إسناد النظر في جميع المسائل -	

المتعلقة بالتأمين الإجباري 
الأساسي عن المرض )القطاع 

العام، القطاع الخاص، أمو- 
تضامن( إلى مجلس إدارة 
الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي.
ضمان الولوج إلى المعطيات -	

المالية لجميع الأنظمة.

حكامة موحدة ومنسجمة.-	
إرساء شفافية أكبر على مستوى -	

التدبير.
تبسيط آليات القيادة -	

الاستراتيجية.
تقوية آليات المراقبة.-	

تركيز مفرط لسلطة اتخاذ القرار -	
لدى إدارة الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي مع ما قد 
ينجم عن ذلك من هشاشة في 

منظومة التدبير.
احتمال فقدان تمثيلية موظفي -	

القطاع العام.
غياب الجمعيات التعاضدية عن -	

منظومة الحكامة.
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المادة الأولى )مشروع القانون رقم 
)54.23

القاضية بتغيير أحكام المادة 114 
من القانون رقم 65.00

ربط إنهاء النظام الانتقالي -	
الاستثنائي، الذي يتيح لهيئات 

ولمقاولات مواصلة توفير تغطية 
صحية اختيارية لفائدة مأجوريها 

لدى شركات التأمين بصدور 
نص تنظيمي يحدد آجال هذا 

الإنهاء.
ربط استمرار النظام الاستثنائي، -	

الذي يتيح لهيئات ولمقاولات 
مواصلة توفير تغطية صحية 

اختيارية لفائدة مأجوريها لدى 
تعاضديات أو صناديق داخلية 
بشرط أن تكون هذه التغطية 
على الأقل مماثلة لتلك التي 

يوفرها نظام التأمين الإجباري 
عن المرض، وذلك تحت طائلة 

الانتقال التلقائي في حالة 
الإخلال بهذا الشرط، مع إحالة 
تحديد شروط وكيفيات تطبيق 
هذه الأحكام إلى نص تنظيمي.

عدم ربط إنهاء الفترة الانتقالية -	
بصدور كافة النصوص التنظيمية 

للقانون رقم 65.00.

عدم تحديد أجل الانتقال إلى -	
نظام التأمين الإجباري الأساسي 

عن المرض في نص مشروع 
القانون.

حالة عدم يقين بالنسبة لشركات -	
التأمين.

غموض قانوني بالنسبة -	
للمقاولات.

المادة 12 )مشروع القانون رقم 
)54.23

أحكام انتقالية
الإبقاء على الاتفاقيات المبرمة -	

مع الجمعيات التعاضدية.
حلول الصندوق الوطني للضمان -	

الاجتماعي محل الصندوق 
الوطني لمنظمات الاحتياط 
الاجتماعي في الاتفاقيات 

المبرمة مع الجمعيات 
التعاضدية. ويستمر العمل بهذه 
د بمرسوم. الاتفاقيات لمدة تُحَُدَّ

ضمان استمرارية الخدمات -	
لفائدة المؤمَّنين.

الحفاظ على نظام الثالث -	
المؤدي.

الإبقاء على دور الجمعيات -	
التعاضدية.

انتقال تدريجي وآمن.-	

غموض بخصوص مدة استمرار -	
العمل بالاتفاقيات.

مخاطر التهميش التدريجي -	
للجمعيات التعاضدية.

غياب ضمانات بشأن تجديد -	
الاتفاقيات.

الارتهان بالسلطة التنظيمية.-	



مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة

25

المادتان 6 و7 )مشروع القانون رقم 
)54.23

أحكام انتقالية
نقل مستخدمي الصندوق -	

الوطني لمنظمات الاحتياط 
الاجتماعي

الإدماج التلقائي لمستخدمي -	
الصندوق الوطني لمنظمات 

الاحتياط الاجتماعي )المرسمين 
والمتدربين والمتعاقدين( في 

الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي، مع الحفاظ على 

الحقوق المكتسبة ومدة الخدمة.

حماية الحقوق المكتسبة للموارد -	
البشرية.

الحفاظ على الانخراط في -	
أنظمة التقاعد.

تثمين الخبرة المتراكمة.-	
انتقال مهني آمن.-	

مخاطر وقوع نزاعات اجتماعية -	
أثناء عملية الإدماج.

صعوبات في تجانس المسارات -	
المهنية.

المادة الأولى )مشروع القانون رقم 
54.23( القاضية بتغيير وتتميم 

أحكام المادة 5 
المواد 13 و14 و15 )مشروع القانون 

رقم 54.23(
الباب الثاني: أحكام خاصة بنظام 

التأمين الإجباري الأساسي عن 
المرض الخاص بالطلبة

حذف نظام التأمين الإجباري -	
الأساسي عن المرض الخاص 

بالطلبة.
نسخ القانون رقم 116.12.-	
إبرام اتفاقيات لفائدة الطلبة -	

الأجانب.

تمديد حد سن استفادة ذوي -	
الحقوق الذين يتابعون دراستهم 

في مؤسسات التعليم العالي 
أو التكوين المهني من التغطية 
الصحية من 26 سنة إلى 30 

سنة. 
فتح إمكانية الاستفادة من -	

التغطية الصحية أمام الطلبة 
الأجانب غير المستفيدين حاليا.

إمكانية الاستمرار في الاستفادة -	
عبر أداء اشتراك لغير ذوي 

الحقوق.

فقدان حق مكتسب بالصفة -	
)غير مشروط( في الاستفادة من 
التغطية بالنسبة للطلبة غير ذوي 

الحقوق.
نظرًا لكون نسبة إرجاع مصاريف -	

العلاج المعتمدة لدى الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي أقل 
من تلك المطبقة لدى الصندوق 

الوطني لمنظمات الاحتياط 
الاجتماعي، فمن المتوقع أن 

ترتفع نسبة تحمل الطلبة 
للمصاريف الصحية.
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المادة الأولى )مشروع القانون رقم 
)54.23

القاضية بتتميم المادة 116 من 
القانون رقم 65.00 بشأن معايير 

الاستفادة من أمو- تضامن
توضيح شروط الاستفادة.-	
إضافة شرط عدم الانخراط -	

في نظام آخر للتأمين الإجباري 
الأساسي عن المرض، إلى جانب 
التسجيل في السجل الاجتماعي 

الموحد

استهداف أمثل للفئات -	
المستفيدة.

تفادي الانخراط المزدوج.-	
الانسجام مع السجل الاجتماعي -	

الموحد.

مخاطر إقصاء فئات في وضعية -	
هشاشة.

آجال التحقق من استيفاء -	
الشروط الضرورية قد تكون 

طويلة.
الحاجة إلى ضمان ترابط وتكامل -	

نظم المعلومات.

المادة الثانية )مشروع القانون رقم 
)54.23

القاضية بإضافة الباب الثالث إلى 
القانون رقم 65.00

إمكانية تمويل الصندوق الوطني -	
للضمان الاجتماعي للخدمات 

الوقائية )فحوصات طبية، تتبع 
صحي...(.

إمكانية قيام الصندوق بأنشطة -	
التوعية الصحية.

تعزيز البعد الوقائي.-	
مقاربة صحية استباقية وإمكانية -	

تقليص تكاليف العلاج على 
المدى الطويل.

تحسين مؤشرات الصحة -	
العمومية.

عدم تحديد كيفيات وسقف -	
مساهمة الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي في تمويل 
الخدمات الوقائية.

مخاطر تشتت الموارد.-	
غياب مؤشرات للتقييم.-	
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المتعلقــة  القــوة والضعــف والفــرص والمخاطــر  IV. خلاصــات تحليــل نقــاط 

رقــم 54.23 القانــون  بمشــروع 

IV.1 نقاط القوة

عناصر التحليل﻿نقاط القوة التي تم الوقوف عليها

إعمال مقتضيات المادة 15 من القانون الإطار رقم 
يحقق هدف اعتماد »هيئة موحدة لتدبير« الأنظمة.09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية

شباك وحيد يُمََُكن من تيسير الإجراءات ويسمح تبسيط الإجراءات الإدارية
باللجوء إلى سبل الانتصاف الإداري.

تعضيد الموارد
تعضيد الجهود وتوفير مردودية أكبر بأقل كلفة 

ممكنة على مستوى الموارد ووسائل العمل ووظائف 
الدعم.

الحفاظ على نسب التعويض في القطاع العام.الحفاظ على الحقوق المكتسبة

المادة 8 المكررة تفتح المجال أمام اعتماد المقاربة إدراج البعد الوقائي
الوقائية.

IV.2 نقاط الضعف

 نقاط الضعف التي تم الوقوف 
عناصر التحليلعليها

لا توجد أي توقعات مالية رسمية مرفقة بالنص.غياب دراسة اكتوارية قبلية

عدم معالجة العجز الذي يعاني 
منه الصندوق الوطني لمنظمات 

الاحتياط الاجتماعي 
تم تحويل العجز دون اعتماد أي إصلاح مقياسي.

عدم توضيح مستقبل الجمعيات 
التعاضدية المكونة للصندوق 
الوطني لمنظمات الاحتياط 

الاجتماعي 

غموض بشأن الوضع القانوني للجمعيات التعاضدية )3 ملايين 
مؤمَّن( بعد عملية الانتقال نحو الصندوق الوطني للضمان 

الاجتماعي؛ إضعاف الاستقلالية المؤسساتية للجمعيات التعاضدية 
وقدرتها الاستراتيجية على التدخل.

عدم تحيين التعريفة الوطنية 
المرجعية

دة  لم يتم التنصيص على أي مراجعة لهذه التعريفة التي ظلت مجَمَّ
منذ سنة 2006.
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IV.3 الفرص

عناصر التحليلالفرص المتاحة

وضع ملف طبي رقمي يمْْكن للفاعلين في المنظومة الصحية توحيد النظام المعلوماتي
ل لهم ذلك الولوج إليه؛ وتحسين آليات المراقبة الطبية. المخَوَّ

تعزيز القدرة التفاوضية للصندوق الوطني للضمان الاجتماعي تقوية موقع المؤسسات
والهيئة العليا للصحة مع مقدمي الخدمات وقطاع صناعة الأدوية.

إرساء بروتوكولات العلاجات وآليات الضبط الطبي.اعتماد أفضل الممارسات

إعطاء دفعة لدينامية إصلاح قطاع 
الصحة

في انسجام مع مقتضيات القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق 
بالمنظومة الصحية الوطنية.

IV.4 المخاطر 

مستوى الخطر وعناصر التحليلالمخاطر

خطر التحويلات المالية بين 
الأنظمة

مرتفع: توسيع نطاق العجز المسجل؛ ضغط على الفائض المسجل 
في القطاع الخاص )3 مليار درهم/سنة(

مرتفع: استمرار وجود أنظمة خاصة خارج المنظومة )المادة 114 تجزيئ منظومة الحماية الاجتماعية
على سبيل المثال(

مخاطر على مستوى الأخلاقيات 
مرتفع: عدم دمج حوادث الشغل والأمراض المهنية يؤدي إلى تحمل 

التكاليف الناتجة عنها من قبل نظام التأمين الإجباري الأساسي 
عن المرض 

آثار الالتقائية بين الصندوق الوطني 
لمنظمات الاحتياط الاجتماعي 

والصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي

مرتفع: عدم تقييم كلفة ملاءمة الخدمات التي يقدمها الصندوق 
الوطني للضمان الاجتماعي مع تلك المقدمة من قبل الصندوق 

الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي؛ غموض يكتنف مكتسبات 
الجمعيات التعاضدية )وضعية الاتفاقيات المبرمة سابقاًً بين 
الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي والجمعيات 

التعاضدية(؛ وإضعاف العلاقة التاريخية القائمة على القرب التي 
نسجها الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي مع 

نيه عبر الجمعيات التعاضدية.   مؤَمَّ
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IV.5 التجانس والأمن القانوني 

مــن بيــن عــدد مــن المقتضيــات الــواردة فــي مشــروع القانــون رقــم 54.23 التــي تحيــل علــى نــص تنظيمــي، هنــاك 
ســتة مقتضيــات تســتوجب إيلاءهــا عنايــة خاصــة، لكونهــا تُحُيــل علــى إصــدار نصــوص تنظيميــة بشــأن قضايــا 
ــون. ويأتــي ذلــك انســجامًًا مــع أحــكام الفصــل 71 مــن الدســتور،  ذات طبيعــة جوهريــة مــن اختصــاص القان
وفــي حــدود روح التفويــض التشــريعي ومقصــده، بمــا يضمــن احتــرام مبــدأ المشــروعية ويكفــل الأمــن القانونــي 

لمنظومــة التغطيــة الصحيــة، فــضالًا عــن حمايــة مصالــح جميــع الفاعليــن والمتدخليــن المعنييــن بهــا.

الآثار والمخاطرموضوع الإحالةالمادة

المادة 114

)القانون رقم 65.00(

مدة الفترة الانتقالية التي 
يمكن خلالها للهيئات العامة 

والخاصة الاستمرار في 
ضمان تغطية صحية اختيارية 

لمأجوريها بواسطة عقود 
جماعية لدى شركات التأمين

عدم تحديد المدة في نص مشروع القانون، 
مما يخلق حالة من عدم اليقين القانوني 

بالنسبة للمشغّّلين والمستفيدين.

المادة 12

)مشروع القانون رقم 
)54.23

مدة استمرار العمل 
بالاتفاقيات المبرمة بين 

الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي والجمعيات 

التعاضدية

عدم تحديد الفترة الانتقالية والحال أنها 
تخص ملايين المستفيدين، وهو ما من شأنه 

أن يحول دون قدرة الفاعلين المعنيين على 
وضع استراتيجيات وبرامج عمل.

المادة 116

)القانون رقم 65.00(

أهلية الاستفادة من نظام 
التأمين الإجباري الأساسي عن 

المرض الخاص بالأشخاص 
غير القادرين على تحمل 

واجبات الاشتراك

إناطة تحديد معايير الولوج إلى حق 
اجتماعي أساسي بمرسوم بينما يُسنِِد 

الفصل 71 من الدستور تنظيمه إلى مجال 
القانون، على غرار ما هو معمول به بالنسبة 

لعلاقات الشغل وحوادث الشغل التي يناط 
بمجال التشريع تحديد مبادئها وقواعدها 

وكذا معاييرها التنفيذية.

المادة 8 المكررة

)القانون رقم 65.00(

السقف المالي لتمويل 
الخدمات الوقائية من طرف 

الصندوق الوطني للضمان 
الاجتماعي

يتعلق الأمر بإنفاق عمومي مهم يستدعي 
تأطيرًًا تشريعيًًا ومراقبة ديمقراطية.
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المادة 13

)مشروع القانون رقم 
)54.23

تاريخ تحويل الحسابات 
المالية المتعلقة بنظام التأمين 
الإجباري الأساسي عن المرض 

الخاص بالطلبة

لم يتم تحديد الجدول الزمني لدخول هذا 
الإصلاح المالي حيز التنفيذ، مما قد يكون 

له أثر سلبي على الأمن القانوني والمالي.

المادة 14

)مشروع القانون رقم 
)54.23

الآجال الخاصة بطلب استمرار 
الاستفادة من نظام التأمين 

الإجباري الأساسي عن المرض 
الخاص بالطلبة

عدم تحديد آجال إعمال الحق في التغطية 
الصحية قد يجعل النصوص التنظيمية 
تتضمن مقتضيات تنطوي على مخاطر 

تقادم حق الطلبة في الاستفادة من التغطية 
الصحية أو حرمانهم من هذا الحق.

وينبغــي أن يحــدد القانــون النســب الدنيــا والقصــوى للاشــتراكات، ومــدة الفتــرات الانتقاليــة، والمعاييــر العامــة 
لأهليــة الاســتفادة مــن خدمــات »أمــو- تضامــن«، وآجــال دخــول المقتضيــات حيــز التنفيــذ، علــى أن تُتُــرك 

للنصــوص التنظيميــة فقــط ســلطة تحديــد الكيفيــات التقنيــة للتطبيــق.

V. دراسة مقارنة لبعض التجارب الدولية

تتيــح دراســة تجــارب بعــض الــدول التــي قامــت بإصلاحــات لتوحيــد أنظمــة التغطيــة الصحيــة، الوقــوف علــى 
مــا تتســم بــه هــذه التجــارب مــن عوامــل النجــاح، وكــذا المخاطــر التــي يتعيــن تحليلهــا، واســتخلاص الــدروس 

الناجعــة التــي يمكــن الاســتفادة منهــا بالنســبة للتجربــة المغربيــة.

الدروس المستخلصة النتائجالنموذج المعتمدالبلد
بالنسبة للمغرب

تونس )الصندوق 
الوطني للتأمين على 

  CNAM- المرض
)2004

صندوق موحد يدمج 
الصندوق الوطني 

للضمان الاجتماعي 
)CNSS( والصندوق 

الوطني للتقاعد والحيطة 
.)CNRPS( الاجتماعية

نسبة التغطية الصحية: 
95 في المائة، معدل 
العجز: ~17 في المائة

عملية التوحيد تتطلب 
اعتماد إصلاحات 
مقياسية متزامنة

مقاربة تدريجية حسب مصر )2018(
المحافظات

نجاح في توسيع نطاق 
المنظومة بشكل تدريجي

التنزيل الترابي يتيح 
القيام بالتعديلات اللازمة

شيلي )الصندوق 
الوطني للصحة - 

)FONASA

صندوق للتعويض يجمع 
بين مجموعة من الأنظمة

نسبة التغطية الصحية: 
96 في المائة، تحسين 

مبدأ الإنصاف في الولوج 
إلى المنظومة

موازنة مالية شفافة دون 
دمج كامل
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تركيا )مؤسسة 
الضمان 

 SGK-الاجتماعي
)2003

دمج ثلاثة صناديق
تغطية شاملة والنسبة 

المتبقية على عاتق 
نين: 30 في المائة المؤَمَّ

توحيد الأنظمة لا يحل 
إشكالية التمويل بشكل 

تلقائي

V.1 تحليل النماذج الأجنبية

تســتأثر التجربــة التونســية باهتمــام خــاص، بالنظــر إلــى أوجــه التشــابه القائمــة بينهــا وبيــن التجربــة المغربيــة. 
فقــد تــم إحــداث الصنــدوق الوطنــي للتأميــن علــى المــرض )CNAM( ســنة 2004، مــن خلال دمــج أنظمــة 
التأميــن الصحــي الخاصــة بالقطاعيــن العــام والخــاص. ورغــم بلــوغ نســبة التغطيــة الصحيــة حوالــي 95 فــي 
المائــة مــن مجمــوع الســكان، فــإن العجــز البنيــوي المزمــن، الــذي يناهــز 17 فــي المائــة مــن إجمالــي النفقــات، 
يبــرز أوجــه محدوديــة خيــار التوحيــد المؤسســاتي فــي غيــاب إصلاحــات مقياســية قبليــة. كمــا ســجلت نســبة 
المشــتركين مقارنــة بالمســتفيدين تراجعــاًً ملحوظًًــا، حيــث انتقلــت مــن 2.8 مســتفيدين لــكل مشــترك ســنة 

ــى 1.9 ســنة 2023. 2005 إل

أمــا النمــوذج المصــري، المعتمــد ســنة 2018، فيمثــل مقاربــة مغايــرة للتجربــة التونســية، إذ تــم اعتمــاد مقاربــة 
تدريجيــة وذات بعــد ترابــي حســب المحافظــات، ممــا أتــاح إمكانيــة إجــراء تعــديلات حســب الحاجــة والتحكــم 
فــي وتيــرة تنزيلهــا. وقــد مكــن هــذا التــدرج، الممتــد علــى مــدى 15 ســنة، مــن اختبــار الآليــات قبــل تعميمهــا 
علــى الصعيــد الوطنــي. وخلافــا للمقاربــة التدريجيــة التــي تتســم بهــا التجربــة المصريــة، اختــار المغــرب انتقــالًاً 

ســريعاًً لا يتجــاوز أمــده 12 شــهرًًا.

ــات  ــار الدمــج الكامــل للهيئ ــديلًاً عــن خي ــي للصحــة )FONASA(، ب ــدوق الوطن ــة الصن ويقــدم نمــوذج شــيلي آلي
المكلفــة بالتدبيــر، حيــث تــم اعتمــاد صنــدوق للموازنــة بيــن الأنظمــة، بمــا يتيــح الحفــاظ علــى هويــة الصناديــق 
المختلفــة، مــع ضمــان إعمــال مبــدأ التضامــن فيمــا بينهــا. وقــد ســاهمت هــذه الآليــة القائمــة علــى الموازنــة 
الشــفافة فــي تحســين مبــدأ الإنصــاف فــي الولــوج إلــى المنظومــة الصحيــة دون المخاطــرة بحــدوث تحــويلات 

ماليــة ضمنيــة بيــن الأنظمــة.

ًـا لمنظومــة التأميــن الصحــي  ا جذري� بالنســبة لتركيــا فقــد شــهد هــذا البلــد خلال العقديــن الأخيريــن إصلاحًً
ضمــن مــا عُُــرف بـــ »برنامــج التحــول الصحــي« الــذي أُطُلــق ســنة 2003. وقــد ارتكــز هــذا الإصلاح علــى توحيــد 
أنظمــة التأميــن الصحــي المتفرقــة فــي إطــار نظــام موحّّــد هــو التأميــن الصحــي العــام )GSS(، وإحــداث مؤسســة 
ــوج  ــة الســكان، وتحســين الول ــة ليشــمل غالبي الضمــان الاجتماعــي الموحّّــدة )SGK(، مــع توســيع نطــاق التغطي
إلــى الخدمــات الصحيــة وجودتهــا. كمــا تــم تعزيــز الرعايــة الأوليــة، وتطويــر البنيــة التحتيــة الصحيــة، واعتمــاد 

آليــات تمويــل جديــدة.

V.2 الدروس المستخلصة 

	1 إن عمليــة التوحيــد المؤسســاتي، فــي حــد ذاتهــا، لا تكفــي لإرســاء نظــام تأميــن أساســي إجبــاري شــامل .
بشــكل فعلــي.

	2 ــه إصلاحــات . ــن أن تســبقه أو تواكب ــي، إذ يتعي ــي بشــكل تلقائ ــوازن المال ــد لا تضمــن الت ــة التوحي إن عملي
مقياســية.
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	3 تشــكل الشــفافية والفصــل بيــن الحســابات الماليــة للأنظمــة ركيزتيــن أساســيتين لضمــان الإنصــاف بيــن .
نيــن. مختلــف فئــات المؤمَّ

	4 يتطلب الانتقال نحو نظام موحد إرساء آلية قيادة قوية مدعومة بمؤشرات للتتبع..

	5 يتعين تحصين مساهمة الدولة في تمويل التضامن الوطني..

	6 تشكل الحكامة التشاركية والتمثيلية شرطًا جوهريًا لنجاح أي عملية إصلاح..

VI. رؤية وتوصيات المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي 

ــر  ــون رقــم 54.23، يُذُكِِّ ــن مشــروع  القان ــي تشــكل جوهــر مضامي ــد المؤسســاتي الت ــة التوحي ــب عملي ــى جان إل
المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بــأن الهــدف الأســمى للقانون-الإطــار رقــم 09.21 المتعلــق بالحمايــة 
ــاري الأساســي عــن المــرض. ويقتضــي هــذا  ــن الإجب ــة أنظمــة التأمي ــق التلقائي ــل فــي تحقي ــة يتمث الاجتماعي
الأمــر العمــل علــى ضمــان تجانــس كل مــن المعاييــر المعتمــدة )نســب الاشــتراك، ســقف الاقتطاعــات، نســب 

نيــن. التعويــض(، وكــذا ســلة الخدمــات المقدمــة لمختلــف فئــات المؤَمَّ

ويؤكــد المجلــس أن التــوازن المالــي للأنظمــة، باعتبــاره مبــدأًً أساســياًً منصوصًًــا عليــه فــي ديباجــة القانــون-
الإطــار رقــم09.21، ينبغــي اعتبــاره شــرطًًا مســبقًًا لعمليــة توحيــد الأنظمــة وليــس كنتيجــة منشــودة منهــا. وتبــرز 
ًـا بإصلاحــات  التجــارب الدوليــة )تونــس ومصــر وشــيلي وتركيــا( أن التوحيــد المؤسســاتي، إذا لــم يكــن مقرون�

مقياســية وهيكليــة، لا يفضــي إلــى معالجــة اخــتلال التوازنــات الماليــة، بــل قــد يســاهم فــي تفاقمــه.

وفــي هــذا الإطــار، يشــدد المجلــس علــى أن نجــاح مشــروع تعميــم التغطيــة الصحيــة يظــل رهينًًــا بالقــدرة 
علــى تعبئــة مــوارد ماليــة كافيــة تضمــن اســتدامته. ويســتدعي ذلــك مضاعفــة الجهــود عبــر وضــع وتفعيــل 
سياســات وبرامج عموميــة جريئــة تهــدف إلــى تحفيــز الاســتثمار، وخلــق مناصــب الشــغل، وتحقيــق مســتويات 
نمــو اقتصــادي مرتفعــة، إلــى جانــب اعتمــاد معالجــة شــاملة لإشــكالية القطــاع الاقتصــادي غيــر المنظــم، ولا 
ســيما مــن خلال تنظيــم الحــرف والمهــن، وتيســير برامــج التكويــن والتأهيــل، وتنزيــل الاســتراتيجية الوطنيــة 

ــة ملائمــة. ــك بإصلاحــات تشــريعية وتنظيمي ــة ذل ــي، ومواكب للشــمول المال

وتــروم التوصيــات التــي يقترحهــا المجلــس، والمنتظمــة ضمــن أربعــة محــاور كبــرى، تأميــن المرحلــة الانتقاليــة 
نيــن، والحفــاظ علــى الاســتدامة الماليــة  وتعزيــز حكامتهــا، وضمــان إعمــال مبــدأ الإنصــاف بيــن فئــات المؤَمَّ
لمنظومــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، وكــذا تأميــن منظومــة المعلومــات ورقمنــة آليــات تدبيــر 

نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.

VI.1. تدابير استعجالية

	1 ــراء . ــة خب ــا مــن طــرف لجن ــة شــاملة، مصــادق عليه ــى إنجــاز دراســة اكتواري العمــل بصفــة اســتعجالية عل
مســتقلة، تغطــي أفقًــا زمنيًــا لا يقــل عــن 20 ســنة لــكل نظــام، ومرفقــة بدراســات سوســيو-اقتصادية 
ودراســات الأثــر. وينبغــي أن تحــدد هــذه الدراســة حجــم التحويــات الماليــة المحتملــة بيــن الأنظمــة 

واقتــراح آليــات لإعــادة التــوازن عنــد الاقتضــاء.



مشروع قانون رقم 54.23 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة

33

	2 العمــل علــى الحفــاظ علــى التوازنــات الماليــة للمنظومــة مــن خــال مراجعــة اشــتراكات القطــاع العــام، ســواء .
ــم  ــة التــي ل عبــر حــذف ســقف الاشــتراكات أو الرفــع مــن نســبها، مــع تحييــن التعريفــة الوطنيــة المرجعي

تعــرف أي مراجعــة منــذ ســنة 2006.

	3 التجســيد الفعلــي لهــدف تعميــم التغطيــة الصحيــة تنفيــذاً للتوجيهــات الملكيــة الســامية، وذلــك عبــر .
ــى  ــن إل ــات والمواطني ــع المواطن ــر المشــروط لجمي ــوج غي ــان الول ــة«، وضم ــوق المغلق ــوم »الحق ــاء مفه إلغ
العلاجــات الأساســية وإلــى التغطيــة ضــد المخاطــر الصحيــة الجســيمة، علــى أن تتكفــل الهيئــات، الحاليــة 
ــل، المســبق  ــل الكام ــان التحصي ــل الاشــتراكات، بضم ــن وتحصي ني ــة بتســجيل المؤمَّ والمســتقبلية، المكلف
وعنــد الاقتضــاء بعــد تقديــم العلاجــات، للمســاهمات الإلزاميــة لجميــع الأشــخاص المقيميــن بالمغــرب، 
فــي إطــار تمويــل يشــمل مجمــوع الدخــول ســواء المتأتيــة مــن العمــل المأجــور أو غيــر المأجــور، إلــى جانــب 

ــة24. ــرات الإدماني ــل الألعــاب والأنشــطة والمنتجــات ذات التأثي ــة معمّمــة مــن مداخي مســاهمة اجتماعي

VI.2. تدابير تشريعية

	4 الحفاظ على قطاع التعاضد في مجال التغطية الصحية، وإعادة تأهيله وتعزيزه، من خلال:.

إرســاء التغطيــة الصحيــة التكميليــة، بمــا فــي ذلــك إمكانيــة التكفــل بالأصــول، وتوســيع مجــال تدخــل •	
الجمعيــات التعاضديــة، مــع الحــرص علــى تحســين جاذبيــة العــروض المقدمــة وتطويــر الأنشــطة الاجتماعيــة 

ــن وذوي حقوقهــم. ني ــات المؤمَّ ــة(، بمــا يســتجيب لحاجي ــة، المواكب ــة الصحي ــة، التربي ــة )الوقاي والصحي

ــة منظمــة وموســعة للقطــاع التعاضــدي، وذلــك مــن خــال إحــداث •	 إرســاء حكامــة تشــاركية تضمــن تمثيلي
اتحــادات للجمعيــات التعاضديــة وكــذا إحــداث فيدراليــة وطنيــة للجمعيــات التعاضديــة، فــي إطــار حكامــة 

شــفافة ومســؤولة وذات طابــع اتحــادي، واســتكمال تحييــن وتفعيــل مشــروع مدونــة التعاضــد.

	5 ــة الضمــان الاجتماعــي، . ــذات مشــمولة بآلي ــة مخاطــر قائمــة ال ــار حــوادث الشــغل والأمــراض المهني اعتب
وضمــان تغطيتهــا فــي إطــار فــرع جديــد يشــمل مجمــوع النشــيطين الأجــراء وغيــر الأجــراء والمســتقلين.

	6 ــاً، . ــة عموم ــة الاجتماعي ــاري الأساســي عــن المــرض والحماي ــن الإجب ــات التأمي ــي لنفق ــرار هــدف وطن إق
يصُــادَق عليــه ســنوياً مــن قبــل البرلمــان فــي إطــار قانــون الماليــة، قصــد تأطيــر وتيــرة تطــور النفقــات. ومــن 
ــة التــي  شــأن هــذه الآليــة تعزيــز مســؤولية مختلــف الفاعليــن واســتباق التعديــات والمراجعــات الضروري

يتعيــن اعتمادهــا.

	7 إعــادة العمــل بنظــام التغطيــة الصحيــة الخــاص بالطلبــة، لاســيما فــي ســياق الظرفيــة الراهنــة التــي تحظــى .
فيهــا السياســات العموميــة الموجهــة للشــباب بالأولويــة، أو اعتمــاد آليــة تلقائيــة للتغطيــة الصحيــة لفائــدة 
ــد فــي الســجل  ــة القي ــن، دون إجباري ــن لا يســتفيد آباؤهــم وأمهاتهــم مــن أي تأمي ــة اليتامــى أو الذي الطلب

الاجتماعــي الموحــد.

	8 إرســاء آليــة ســيادية لجمــع وتحصيــل الاشــتراكات، بمــا فــي ذلــك اللجــوء إلــى مســاطر التحصيــل الإلزامــي، .
ــد  ــي مُوحَّ ــع إرســاء نظــام وطن ــوازاة م ــك بالم ــر، وذل ــة بالتدبي ــة المكلف ــة عــن الهيئ ــون منفصل ــى أن تك عل

لتدبيــر التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض.

24 - المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي، »تعميــم التــأمين الإجبــاري الأساســي عــن المـرض: حصيلــة مرحليــة: تقــدم اجتماعــي ينبغــي تعزيــزه وتحديــات يتــعين رفعهــا«، 
.2024
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	9 تفعيــل الإصلاحــات المرتبطــة بتركيبــة واختصاصــات مجلــس إدارة الصنــدوق الوطني للضمــان الاجتماعي، .
نيــن  وذلــك طبقــاً لمقتضيــات القانــون رقــم 02.24 25، وتوســيع تركيبتــه لتشــمل ممثلــي باقــي أصنــاف المؤمَّ

فــي إطــار أنظمــة التغطيــة الصحيــة، لاســيما العمــال غيــر الأجــراء، والقطــاع العــام، والطلبــة.

تحديــد ســقف قانونــي لمســاهمة الأنظمــة فــي تمويــل الخدمــات الوقائيــة )اقتــراح: 2 فــي المائــة مــن 10	.
الاشــتراكات(.

.	11 التنصيــص، فــي متــن القانــون وانســجاما مــع الفصــل 71 مــن الدســتور، علــى المقتضيــات المتعلقــة بمبالــغ 
اشــتراكات المُؤمّنيــن )المــادة 46 مــن القانــون رقــم 65.00(، وبمــدة الفتــرة الانتقاليــة الخاصــة بالتغطيــة 
الصحيــة خــارج إطــار نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض )المــادة 114 مــن القانــون 65.00(؛ 
وبنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض الخــاص بالطلبــة )المادتــان 13 و14 مــن مشــروع القانــون 
رقــم 54.23(، وبالســقف المالــي لمســاهمة الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي فــي تمويــل الخدمــات 
ــن  ــات المبرمــة بي ــون رقــم 65.00(، وبمــدة اســتمرار العمــل بالاتفاقي ــة )المــادة 8 مكــرر مــن القان الوقائي
الصنــدوق الوطنــي للضمــان الاجتماعــي والجمعيــات التعاضديــة )المــادة 12 مــن مشــروع القانــون رقــم 
54.23(، وبأهليــة الاســتفادة مــن نظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض لفائــدة الأشــخاص غيــر 

القادريــن علــى تحمــل واجبــات الاشــتراك )المــادة 116 مــن القانــون رقــم 65.00(.

VI.3. نقاط اليقظة المرتبطة برهانات التحول الرقمي 

يعُــدّ توحيــد نظُُــم المعلومــات مــن أبــرز التحديــات التــي يواجههــا هــذا الإصــاح، بالنظــر إلــى أن الصنــدوق 12	.
الوطنــي للضمــان الاجتماعــي والصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعــي يتوفــر كل منهمــا علــى 
نظــام معلومــات مســتقل ومختلــف، تــم تطويــره علــى مــدى عقــود وفــق هندســات وأطــر مرجعيــة متباينــة. 
وفــي هــذا الإطــار، يســجل المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي جملــة مــن نقــاط اليقظــة، مــن بينهــا:

الأمــن الســيبراني: باعتبــار المعطيــات الصحيــة للأفــراد معطيــات حساســة وفــق القانــون رقــم 09.08 •	
ــن إخضــاع  ــع الشــخصي، يتعي ــات ذات الطاب ــن تجــاه معالجــة المعطي ــة الأشــخاص الذاتيي ــق بحماي المتعل
النظــام الموحــد الجديــد لإجــراءات الإذن المســبق والافتحــاص والتصديــق علــى مطابقتــه لمعاييــر الأمــن 

ــا العمــل. الســيبراني الجــاري به

حمايــة المعطيــات الشــخصية: طلــب رأي اللجنــة الوطنيــة لمراقبــة حمايــة المعطيــات ذات الطابع الشــخصي •	
نيــن فــي إطــار الهيئــة  بشــأن مشــاريع النصــوص التنظيميــة ذات الصلــة بمعالجــة المعطيــات الصحيــة للمؤمَّ

الموحــدة المكلفــة بالتدبيــر.

نيــن فــي الولــوج إلــى ملفاتهــم الطبيــة، والحصــول علــى معلومــات دقيقــة •	 نيــن: ضمــان حــق المؤمَّ حقــوق المؤمَّ
ــالأدوات  ــا ب ــن الأقــل إلمامً ني ــة المؤمَّ ــم الشــخصية، وإحــداث وســيط رقمــي لمواكب ــة معطياته بشــأن حماي

الرقميــة.

25 - ظهيــر شــريف رقــم 1.25.02 صــادر في 21 مــن شــعبان 1446 )20 فبرايــر 2025( بتنفيــذ القانــون رقــم 02.24 بتغييــر وتتميــم الظهيــر الشــريف بمثابــة قانــون رقــم 
1.72.184 بتاريــخ 15 مــن جمــادى الآخــرة 1392 )27 يوليــو 1972( المتعلــق بنظــام الضمــان الاجتماعــي
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VI.4. تدابير مواكبة

تســريع تدابيــر تقنيــن وضبــط النفقــات الطبيــة: الوصفــة الطبيــة الإلكترونيــة، وبروتوكــولات العــاج، وتفعيل 13	.
اختصاصــات الهيئــة العليــا للصحة.

الإســراع بمراجعــة أســعار الأدويــة بإشــراف مــن وزارة الصحــة والحمايــة الاجتماعيــة، وتشــجيع الاســتعمال 14	.
الممنهــج للأدويــة الجنيســة كلمــا توفــرت. ذلــك أن خفــض حصــة الأدويــة ضمــن نفقــات التأميــن الأساســي 

الإجبــاري عــن المــرض يشــكل رافعــة أساســية للتحكــم فــي المصاريــف الصحيــة.

إعــداد ونشــر مخطــط انتقــال مفصــل يتضمــن مؤشــرات أداء قابلــة للقيــاس، تشــمل علــى الخصــوص: جــودة 15	.
الخدمــات المقدمــة )آجــال الــرد علــى الشــكايات(، آجــال التعويــض )هــدف 30 يومــاً كحــد أقصــى(، نســبة 

نيــن )اســتناداً إلــى بحــث ســنوي(، ونســبة رفــض ملفــات التعويــض. رضــا المؤمَّ

إعطــاء دفعــة قويــة للعــرض العمومــي للعلاجــات الصحيــة، باعتبــار ذلــك شــرطاً حاســما لإنجــاح ورش تعميم 16	.
التغطيــة الصحيــة. ويتعيــن تســريع تنزيــل مقتضيــات القانــون الإطــار رقــم 06.22 المتعلــق بالمنظومــة 

الصحيــة الوطنيــة، قصــد تلبيــة الطلــب المتزايــد الناجــم عــن توســيع قاعــدة المســتفيدين.

ــة 17	. ــة، بمــا يتيــح ممارســة مراقبــة مؤسســاتية ومواطِن ــة الاجتماعي نشــر حســابات ســنوية لمنظومــة الحماي
ــز هــذه الحســابات بيــن مختلــف فــروع الحمايــة الاجتماعيــة )المــرض،  للتوازنــات الماليــة. ويتعيــن أن تمُيِّ

التقاعــد، التعويضــات العائليــة(، وأن يتــم تقديــم مخرجاتهــا أمــام البرلمــان.

العمــل فــي إطــار افتحــاص خارجــي مســتقل علــى تقييــم جــودة الاســتقبال والخدمــات المقدمــة مــن طــرف 18	.
الهيئــات المكلفــة بتدبيــر منظومــة التغطيــة الصحيــة، ووضــع مخطــط لتحســينها يهــدف إلــى ترشــيد 
المــوارد وتبســيط الإجــراءات، وتوفيــر المواكبــة الفعليــة للأشــخاص فــي وضعيــة هشاشــة، واعتماد مســاطر 
نيــن وفــق أخلاقيــات  اســتباقية لمحاربــة الفســاد والغــش، وتأطيــر العلاقــات بيــن مقدمــي العلاجــات والمؤمَّ

وقواعــد مهنيــة صارمــة.

خلاصات واستنتاجات

يؤســس مشــروع القانــون رقــم 54.23 لمرحلــة جديــدة فــي مســار تعميــم الحمايــة الاجتماعيــة، مــن خلال 
إرســاء هيئــة تدبيــر موحــدة لأنظمــة التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، بمــا يســهم فــي تحقيــق أهــداف 

ــي كرســها القانون-الإطــار رقــم 09.21. ــة وتبســيط الإجــراءات الت الالتقائي

ــة  ــة التغطي ــي منظوم ــدل التســجيل ف ــغ مع ــث بل ــدم ملمــوس، حي ــز بتق ــي ســياق يتمي ــدرج هــذا الإصلاح ف وين
ــة ومواطــن. كمــا أن  ــون مواطن ــا يفــوق 32 ملي ــة، أي م ــة مــن مجمــوع الســاكنة المغربي ــة 88 فــي المائ الصحي

ــراًً. ًـا كبي ــاًً اجتماعي� ــون مســتفيد فــي إطــار نظــام »أمو-تضامــن« يشــكل تقدم ــارب 11 ملي ــا يق إدمــاج م

غيــر أن المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي يســجل أن هــذا الإصلاح المؤسســاتي، رغــم أنــه ضــروري، 
يبقــى فــي صيغتــه الحاليــة غيــر كافٍٍ لضمــان إرســاء نظــام شــامل ومنصــف ومســتدام للتغطيــة الصحيــة. إذ 
ــة مــن الســاكنة، خــارج منظومــة  ــات والمواطنيــن، لا تقــل عــن 25 فــي المائ ــزال نســبة مهمــة مــن المواطن لا ت
التغطيــة. كمــا أن نقــل نظــام يعانــي مــن عجــز مالــي بنيــوي )الصنــدوق الوطنــي لمنظمــات الاحتيــاط الاجتماعي( 
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إلــى إطــار تدبيــري موحــد، دون إجــراء إصلاحــات مقياســية قبليــة وإرســاء آليــة قيــادة ملائمــة، ينطــوي علــى 
نيــن، وقــد يفضــي فــي نهايــة المطــاف إلــى اخــتلال فــي تــوازن  مخاطــر تحــويلات ماليــة ضمنيــة بيــن فئــات المؤَمَّ

منظومــة التغطيــة الصحيــة ككل.

ومــن هــذا المنطلــق، يوصــي المجلــس الاقتصــادي والاجتماعــي والبيئــي بمواكبــة تنزيــل القانــون رقــم 54.23 
بجملــة مــن الشــروط القبليــة الأساســية، وفــي مقدمتهــا إنجــاز دراســة اكتواريــة وتفعيــل آليــات مراجعــة المعاييــر 
المعتمــدة. كمــا يؤكــد علــى ضــرورة تعزيــز الإطــار التشــريعي بمقتضيــات تضمــن إرســاء حكامــة مســؤولة وفعالــة 
وتشــاركية لنظــام التأميــن الإجبــاري الأساســي عــن المــرض، مــع الحــرص علــى إشــراك الشــركاء الاجتماعييــن 
ومهنيــي قطــاع الصحــة، وضمــان الفصــل بيــن الحســابات الماليــة للأنظمــة، ووضــع آليــة لقيــادة مرحلــة الانتقــال 
ــة  ــات فــي وضعي ــة الفئ ــام، وحماي ــي القطــاع الع ن ــة مؤَمَّ ــان تمثيلي ــاري وشــامل، وضم نحــو نظــام أساســي إجب

هشاشــة.

كمــا يشــدد المجلــس علــى أن نجــاح هــذا الإصلاح الهيكلــي يقتضــي إرســاء حــوار دائــم مــع مختلــف الأطــراف 
المعنيــة، بمــا فــي ذلــك المنظمــات النقابيــة، وممثلــي المشــغلين، والجمعيــات التعاضديــة، ومهنيــي قطــاع 
ــن فــي  ــات والمواطني ــز ثقــة المواطن ــة تعزي ــى أهمي ــات المرضــى. ويؤكــد المجلــس كذلــك عل الصحــة، وجمعي
ــه بمــا يضمــن اســتدامته  ــه وتقويت ــة الاجتماعيــة، باعتبارهــا رصيــدا اســتراتيجيا يتعيــن صون منظومــة الحماي

ــه. ونجاعت
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الملاحق

الملحق رقم 1: لائحة أعضاء اللجنة الدائمة المكلفة بالقضايا الاجتماعية والتضامن

فئة الخبراء

فؤاد ابن الصديق )مقرر الموضوع(

حكيمة حميش

أمينة العمراني

عبد المقصود راشدي 

فئة النقابات

أحمد بهنيس

محمد بنصغير )نائب مقرر اللجنة(

محمد دحماني )مقرر اللجنة(

محمد عبد الصادق السعيدي 

لحسن حنصالي 

عبد الرحمان قنديلة )نائب رئيس اللجنة(

فئة الهيئات والجمعيات المهنية

محمد حسن بنصالح

عبد الحي بسة 

محمد بولحسن
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فئة الهيئات والجمعيات النشيطة في مجالات الاقتصاد الاجتماعي والعمل الجمعوي

ليلى بربيش

جواد شعيب )رئيس اللجنة(

كريمة مكيكة

عبد الرحمان الزاهي

الزهرة زاوي

حكيمة ناجي

فئة الأعضاء المعينين بالصفة

عثمان كاير

حسن طارق

لحسن الغدير

لطفي بوجندار

حسن بولقنادل

الخبراء الداخليون الذين واكبوا اللجنة في إعداد الرأي

محمد الخمليشيالخبير الداخلي بالمجلس

الخبيران المكلفان بالترجمة
إبراهيم لساوي
يوسف ستان
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